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  ﴾ عرفان و شكر ﴿

االله تعالى حمدا كثيرا أن وفقنا لإنجاز هذا  نحمد             
الدكتور قنفوذ رمضان على  نشكركما ، العمل المتواضع

قبوله الإشراف على هذه المذكرة و الذي لم يبخل علينا لا 
لإثراء هذا الموضوع و إتمامه  اد و التوجيهاتـبالوقت و لا بالإرش

  .على أحسن وجه

و التي ، إلى لجنة المناقشة الموقرةو الشكر موصول              
  .كان لنا عظيم الشرف بحضورهم و إثرائهم لهذا الموضوع

و شكرا لكل أساتذة كلية الحقوق و العلوم               
و الذين لم يبخلوا يوما عنا ، السياسية بجامعة المدية  جميعا

  بالمعلومة و الإرشاد و التوجيه 

  . ميعاو شكرا لكم ج، و مدهم يد العون لنا          

   زࠫަࠪ ௮௙ ݕ୽وسو  ݕኃቻޭ ބ༉໭ࣤا፩ጙ: اࡨ࣏ܺࡨިޮܺن                         

     

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

داءــــــإه  

  .لأصولي مهما علت درجتهم الأحياء منهم و الأموات :أهدي هذا العمل المتواضع

  .وجودي و تنشئتي التنشئة السليمة الفضل في ماما الزهراء و من كان لهم و إلى الوالدين الكريمين*
  .عبد القادر سندي في الحياة و أول الداعمين ليإلى زوجي *

  .نة بإذن االله صغيري محمد الأمينإلى رياحين قلبي و عقدي فاقد اللؤلؤة في الدنيا و واصلها في الج*

  . إنصاف و أميرة ،إلى زهراتي المتألقات أسيلو  ،و شبلي المميز أيوب ،أسامة إلى حبلي الشامخو *

  .إلى أولائك الذين شاركتهم و شاركوني الدم  الفرح و الهم أسود أبي و أمي*

  .سلمى ،فرح ،بسمة ،طلحة ،طارق  ،عبد الوهاب و زوجته و أولاده*

  .محمد ،أنفال ،مريم ،سيرين ،عادل و زوجته و أولاده*

  .يعقوب ،يوسف  ،توفيق و زوجته و أولاده*

  .أنس ،أماني ،هشام و زوجته و أولاده*

  .عماد و خطيبته كامي*

  .محمد ،رفقة ،رهف ،منصف  ،إلى شجرة الزيتون أختي عقيلة و زجها و أبناؤهم*

  .إلى خالتي زينب و خالي سيد علي و زوجته أمينة*

 .سميرة و أولادهم ،رضوان ،رضا ،بشيرة ،محمد ،رشيد و أخواته إلى عائلتي الثانية أم زوجي و إخوته*

   .رشيدة ،سمية ،عقيلة ،حبيبة إلى* 

  عبلة بوخزاني: الطالبة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 

 

ࠦإᚼᚾ߃اء  

   :أهدي هذا العمل المتواضع

إلى والــدي الكريميـن حفظهمــا االله تعالى و بــارك في عمريهمـا 
إلى أبــي و أمي و بفضـل ، ــا أنتمــي و بهمـــا أكتفيمإليهـ إلى مــن

  . دعواتهما وفقني االله
  .إلى جميع إخوتي و أخواتي كل باسمه

  .إلى أبنتي و قرة عيني رحيل حفظها االله
  .إلى جميع من وسعهم قلبي و لم تسعهم أسطر هذه الورقة

  
  

  

ȊǬȑǏȭȑوس:ا˒ǖ ˮ˦ Ȋǫȋز 



  قائمة المختصرات
  الاختصار  التسمیة الكاملة

  ج.ع.ق  قانون العقوبات الجزائري

  ج.ج.إ.ق  الجزائري الإجراءات الجزائیةقانون 

  ج.ر.ج  الجریدة الرسمیة الجزائریة

  ط  الطبعة

  ع  العدد

  م  المجلد

  ج  الجزء

  ط.د  دون طبعة

  ن.س.د  دون سنة النشر

  ن.ب.د  دون بلد النشر

  ص  الصفحة
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  :مقدمـــة

خلق الإنسان لیكون  اجتماعیا و لا  یمكنھ العیش بمفرده و إنما یجب أن یتعایش مع           

وجود صراع ،غیران عیش الفرد مع غیره یؤدي إلى تضارب المصالح، الجماعة  التي تكون المجتمع 

ى وجھ وھذا قدیم قدم وجود البشریة منذ أول جریمة وقعت عل،كون عقلیات الأفراد تختلف فیما بینھا 

  .و سیبقى إلى أن یرث الله الأرض و من علیھا، الأرض بین بني آدم قابیل وھابیل

غریزة حب التملك التي توجد بنفوس البشر و التي تدفع بھم للحصول على ما یرغبون بھ بكل   

و لھذا ینشأ لدى الفرد المعتدى علیھ و على ، الطرق حتى وإن كلف الأمر الاعتداء على ممتلكات الغیر

فمن ھنا كان الدفاع الشرعي موضوعا حیا متجددا بدأ ، حقھ و ممتلكاتھ أن یدافع على نفسھ وعلى مالھ

  .مع بدایة البشریة و یتطور بتطورھا

و الإنسان بفطرتھ یسعى لحمایة حقوقھ من الضیاع أو التعدي علیھا و ذلك من خلال بذل كل   

و بما أن ،بطرق شرعیة وقانونیة ،  عرضالمجھودات بغرض صون كل ما یملك من نفس أو مال أو 

فإن من حقھ و من واجبھ مواجھة الأفعال غیر ، المجتمع ھو الإطار الذي یجب أن یعیش فیھ الإنسان

التشریعات أن الجرائم تھدد أمن و قد كان سائدا في مختلف القوانین و ، المشروعة التي تھدد كیانھ

فھي تعد بذلك أفعال ، الناس أینما ارتكبت و كیفما وقعتاستقرار المجتمعات البشریة و تمس بمصالح و

  .مجرمة قانونا لأنھا تحمل في طیاتھا معنى الاعتداء على حق یحمیھ القانون

كحق الدفاع الشرعي ، إذا تجردت ھذه الأفعال من معنى الاعتداء كانت أفعال مباحة و مشروعة  

میة والقانون الجزائري و جعل ممارستھ بعیدة الذي یعتبر حق من الحقوق التي شرعتھا الشریعة الإسلا

فوجب رفع ، ولكن شرعا و قانونا لا یجوز للشخص أن ینتصف لنفسھ بنفسھ، الجریمةكل البعد عن 

شكوى إلى السلطات المعنیة لإنصاف الفرد فھي المخول لھا قانونا حمایة الأفراد و المحافظة على 

و على ذلك تكون ممارسة الدفاع ، وضى  ویتزعزع الاستقرارممتلكاتھم لكیلا یعم الفساد و وتنتشر الف

  .الشرعي حق تحدده  الشریعة الإسلامیة ولقانون

لقد تم تناول موضوع الدفاع الشرعي في العدید من البحوث و الدراسات غیر أن ھذه الدراسة تناولت 

تبیان ضوابط الدفاع  موضوع ضوابط الدفاع الشرعي فتكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ ركز و ساھم في

، ن في قانون العقوبات الجزائريالشرعي من خلال  آراء فقھاء المذاھب الأربعة ونصوص القوانی

  .كذلك تحدید مسؤولیة التجاوز انطلاقا من الضوابط و الشروط و القواعد العامة للدفاع الشرعيو
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لال ھذه الدراسة البسیطة  و إن كان الدفاع الشرعي من المواضیع التي عولجت من قبل فمن خ  

سوف یتم بیان كیفیة معالجة  الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري لضوابط الدفاع الشرعي من خلال 

تحدید ضوابط الاعتداء و بیان شروطھ الجوھریة الواجب توفرھا في فعل العدوان من جھة و في رد 

  .و إبرازه الآثار المترتبة علیھھ و من حیث تجاوز حدوده و إثبات، الاعتداء من جھة أخرى

وذلك من خلال  تبیان أحكام  ،أھداف دراسة موضوع ضوابط الدفاع الشرعي لھ أھمیة بالغة   

، سواء كان دفاعا عن النفس أو المال أو العرض أو نفس أو مال الغیر، قیام حالة الدفاع الشرعي

و تحدید موقف الشریعة الإسلامیة موقف التعریف بحدود و شروط قیام حالات الدفاع الشرعي و آثاره و

كونھ ، محاولة إزالة الغموض الذي یعتري ھذا الموضوعو ، مشرع الجزائري من كل ھذه المسائلال

  .میدانا مھما لكل من القاضي و المتقاضي على حد سواء

اءات كثرة الجرائم و الاعتداءات التي یشھدھا المجتمع یومیا كالاعتد الموضوعھذا أساب اختیار   

 ،والذي یفتح الباب أمام كل طامع للاعتداء بحجة أنھ كان في حالة دفاع شرعي، على الأموال و الأنفس 

و استخرج القواعد و الضوابط انطلاقا ، استخراج قواعد تضبط سلوك المدافع في حالة الدفاع الشرعي

علیھا في الشریعة ومقارنتھا بضوابط المنصوص ،  40والمادة  2الفقرة  39من نصي بالمادتین 

و كذلك الرغبة الشخصیة في الإطلاع على ھذا ، الإسلامیة باعتبارھا احد مصادر التشریع  الجزائري 

  .الموضوع و معرفتھ و الاستفادة منھ خاصة من الجانب الدیني
  :ھناك عدة دراسات تناولت موضوع الدفاع الشرعي بالتحلیل و الدراسة و ھي كالتالي  

ع الشرعي للدكتور عبد العزیز سلیمان حمد الحوشان و ھو كتاب ألفھ و تناول تجاوز حق الدفا  

في ھذه الدراسة آثار تجاوز حق الدفاع الشرعي بین الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعي ھنا ذكر 

بالإضافة إلى أطروحة ، الآثار فقط غیر أن الباحث تناول موضوع الدفاع الشرعي جملة و تفصیلا

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وقانون  ،ضوابط الدفاع الشرعي ،بن عوامر الوالي .ماجستیر

ضوابط الدفاع الشرعي بین الشریعة الإسلامیة  ،وكذلك مذكرة ماستر عبد القادر الصغیر العقوبات

  .والقانون الجزائري

و الذي ، لإسلاميمن بین الصعوبات التي واجھتنا كثرة المعلومات الموجودة في كتب الفقھ ا  

و كذلك كونا لسنا متخصصتین في الشریعة ، یتطلب جھدا فكریا و وقتا كبیرا لاستیعاب جمیع المعلومات

بالإضافة إلى نقص المراجع المتخصصة و عدم القدرة على التفصیل و التدقیق أكثر لأن ، الإسلامیة

نقائص ترجع إلى ضیق لذلك ھناك بعض ال، الموضوع یصلح لأن یكون موضوع أطرحة دكتوراه

  .  الوقت
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مبادئ افق القانون الجزائري مع أحكام وما مدى تو :الإشكالیة المطروحة ھي كالآتيإن و لذلك ف  

  الشریعة الإسلامیة في مجال الدفاع الشرعي؟

 ،من خلال تحلیل النصوص القانونیة التحلیليالمنھج الاعتماد على م تالإشكالیة عن و للإجابة   

من خلال مقارنة آراء  نھ یتماشى و طبیعة موضوع الدراسةو ذلك لأ، إلى المنھج المقارنبالإضافة 

  .و ذلك بالاعتماد على خطة ثنائیة بفصلین، فقھاء المذاھب الأربعة مع ما جاء بھ القانون الجزائري

ن م ة الإسلامیة و القانون الجزائريالدفـاع الشرعـي في الشریع تم التطرق إلىالفصل الأول   

في المبحث الأول و قسم ھذا المبحث إلى  ضوابط الاعتداءمن خلال التعرف على  الناحیة الموضوعیة

أركان الاعتداء و شروطھ في الشریعة الإسلامیة والقانون في المطلب الأول إلى  تم التطرقمطلبین 

 یة و القانونتطبیق الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلام إلى طاقو في المطلب الثاني ن الجزائري

المطلب الأول ، من خلال مطلبین ضوابط رد الإعتداء أما المبحث الثاني فقد خصص إلى ، الجزائري

في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري أما المطلب الثاني  لزوم الدفاع لرد الإعتداء تحت عنوان

  .الدفاع مع رد الإعتداء تناسب

الدفـاع الشرعــي فـي الشریعـة الإسلامیة و القانون الجزائري أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان   

 إثبات الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائريتناول  من خلال، من الناحیة الإجرائیة

في  إثبات الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة تم تناولفي المبحث الأول والذي قسم إلى مطلبین 

 أخیراو ،  إثبات الدفاع الشرعي في القانون الجزائريل و أما في المطلب الثاني فتم تناول المطلب الأو

في المبحث الثاني  والذي بدوره قسم إلى  آثار الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري

 و في المطلب الثاني  في المطلب الأول آثار الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة تم معالجة، مطلبین 

  . آثار الدفاع الشرعي في القانون الجزائري

      

     

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةـي الشریعـي فــاع الشرعـالدف
  الجزائري و القانون الإسلامیة

 الموضوعیةمن الناحیة 

  الفصل الأول
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ھو عبارة عن ، الصائلالدفاع الشرعي الخاص أو ما یطلق علیھ في الشریعة الإسلامیة دفع   

یمس الإنسان في نفسھ أو عرضھ أو مالھ من ، رد اعتداء غیر مشروع و حال أو على وشك الوقوع

   .كل اعتداء بالقوة اللازمة لدرء الخطر كما أجازت لھ الدفاع عن الغیر و مالھ

و ذلك باستعمال القوة ، فالدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة الجزائري أما في القانون  

سواء كان نفسا أو ، و الذي یقع على حق یحمیھ القانون، اللازمة لصد الخطر الحال و الغیر مشروع

 .و ذلك باحترام ضابطي اللزوم و التناسب، مالا أو الغیر

 تم تخصیص حیث ، الشرعي في ھذا الفصل إلى الناحیة الموضوعیة في الدفاعتم التطرق   

  .ضوابط رد الاعتداءل  ث الثانيأما المبح، المبحث الأول لضوابط الإعتداء
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  .الاعتداءضوابط  :المبحث الأول

بحیث ینفي  الإباحة أسبابلدراسة ضوابط الاعتداء في الدفاع الشرعي باعتباره سبب من   

ھذا الأخیر ، اعتداءود الدفـاع الشرعي لابـد مـن وج حتى یقـومھ و علی ،میة عن الفعلاجرالصفة الإ

 الإسلامیةشریعة لالاعتداء وشروطھ في ا أركان الأولالمطلب ، في مطلبین إلى مضامینھ تم التطرق 

 .والقانون الإسلامیةنطاق تطبیق الدفاع الشرعي في الشریعة  أما المطلب الثانيوالقانون 

  .والقانون الجزائري الإسلامیةفي الشریعة  شروطھ والاعتداء أركان : الأول المطلب

الاعتداء وشروطھ في  أركان إلى الأولھذا المطلب  في فرعین  الفرع  فيیتم التطرق   

  .الاعتداء وشروطھ في القانون الجزائري أركان إلىالفرع الثاني   أما الإسلامیةالشریعة 

  .الإسلامیةوشروطھ في الشریعة  أركان الاعتداء :الفرع الأول

  .ھلاعتداء في دفع الصائل بالإضافة إلى شروطأركان ا یتم التفصیل في  في ھذا الفرع  

  .الإسلامیةأركان الاعتداء في الشریعة : أولا

ر معنـوي تمثل في النشاط الإجرامي و الآخـأحدھمـا مــادي والم، للاعتداء ركنین أساسیین   

ة ـي اللغـداء سواء فــى الاعتح معنـن توضیـد مـلابل كل شيء ـقب و ،يـالجنائ دــي القصـــل فـالمتمث

  الاصطلاح أو

  .الاعتداء يفالمادي الركن  .1

حیث یعرف  في الشریعة ،  ومن بینھا الركن المادي ركانھا لقیام الجریمة لابد من توفر أ  

ویمكـن القـول بأن . ..د من النـاساحآالسلـوك الذي یترتب علیھ الأذى بذلك " عل أنھ الإسلامیة

بحیـث ، )1( "ودھـا مبل یعتبـر صلبھـا و ع، الـذي ھـو مـن أركان الجریمـة الأساسیـة، اديالركـن المـ

فقـد ، أن الشریعـة الإسلامیـة أقـرت أن لا عقـاب على النیـات ما لـم تترجـم فـي شكل عمـل خارجي

ھ حسنـة، و مـن ھـم ـبحسنـة فلـم یعملھـا، كتبت لمـن ھـم ": ورد أن النبي صلى الله علیھ و سلم قال

بحسنـة فعملھـا، كتبت لـھ عشرا إلى سبع مئة ضعف، ومـن ھـم بسیئـة فلـم یعملھـا، لم تكتب، وإن 

  .)2( "عملھـا كتبـت 

                                     
، 543العدد ،مصر العاصرة، )'عناصره و مظاھره في الفقھ الإسلامي'الركن المادي للجریمة (،أسامة سید اللبان )(1

   .181ص، 2021، مصر
  .130رقم. صحیح مسلم، رواه أبو ھریرة) (2
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ً مـن آخر و خرج بـھ مـن ، و قـد یتـم الجاني الفعـل فتعتبـر الجریمـة تـامـة كمـن سرق متاعـا

فقھاء التشریع  اتفقو مما سبق فقد ، ــد لا یتـم الجاني الفعل فتعتبر الجریمة غیر تامةو ق، متجره

و كل فعل نھى ، و الذي یعتبر عموده، الإسلامي على أن الركن المادي ھو أساس الفعل الإجرامي

و الحد  "،سواء كان فعلا أو قولا، ھو جریمة توجب العقاب فیھا، عنھ الشارع فیھ اعتداء على الناس

ھـو القصد و إنما ھـو الأذى أو الفسـاد الـذي عـل الإجرامي وغیر الإجرامي لیس الفاصـل بین الف

و یلزمھ العقاب  و ما فیـھ الفساد، فما لا فساد فیھ و لا عقاب لا یعد جریمة، و في العقاب، ترتب علیھ

  . )1( " يالإسلام الشرعد جریمة في لسان و لو أخرویا یع

  .عنوي في الاعتداءالركن الم .2

بل یجب أن یتوفر لدى الجاني قـدر مـن العمد أو ، ھامجرد ارتكاب مادیاتبالجریمة  لا تقوم  

أو تركھ  ھو تعمد إتیان الفعـل المحرم"الذي أطلق علیھ في الشریعة الإسلامیة عبارة العصیان ، الخطأ

یجب توافره في كل ، فالعصیان عنصـر ضروري...رم الفعل أو یوجبھ حمع العلـم بأن الشارع ی

فإن لم یتوفر عنصر ، من جرائم العمد أو الخطأجریمـة بسیطـة أو جسیمـة الجریمـة سواء كانت 

  .)2( " العصیان في الفعل فھو لیس جریمة

ً و رغم ذلك العصیان ھـو عبارة عن تعمـد و علف    ام بھ الجاني قم بأن الفعل منھي عنھ شرعا

أي ، لعمدیة دون سواھاأما العمد أو ما یطلق علیھ العصیان یوجد في الجرائم ا،اسواء فعلا أو ترك

كون ھذا  م یتطرقوا إلى تعریف القصد الجنائيلفقھاء الشریعة ، المادي و النتیجة تعمد الفعل

  .العمد القتلإلا ما فھم من خلال تطرقھم بجریمة ، آنذاكمتداولا المصطلح لم یكن 

إلا إذا قصد الجاني ،القتل عمدا عند جمھور فقھاء الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة  لا یكون"   

فإن لم یتوفر  - أي قصد الفعل العدوان بما یقتل غالبا - ، أو ضربھ بفعل مزھق ،قتل المجني علیھ

  .)3( "القصد الجنائي فلا یعد الفعل قتلا عمدا

  

  
                                     

 .273ص، 1998 ،مصر، دار الفكر العربي، الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي، محمد أبو زھرة )(1
دون سنة ب ،بدون طبعة ،بیروت، العربي  الكاتبدار ، الجزء الأول، التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة )(2

   .409ص، النشر
، دار الفكر للطباعة و النشر، السادس الجزء، الطبعة الثانیة ،الفقھ الإسلامي و أدلتھ، وھبة بن مصطفى الزحیلي )(3

  .258ص،1985، سوریا،دمشق
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  .الإسلامیةفي الشریعة  شروط الاعتداء: ثانیا

منھا ما یتعلق  بفعل ، یجب توفر مجموعة من الشروط رامبر على الغیرلكي یصبح الاعتداء   

وھي ا ـلشروط الواجب توافرھا تطرقنا إلىالاعتداء ومنھا ما یتعلق بالمعتدى علیھ دفعا للتعدي  لذلك 

  .على النحو الأتي ذكره

  اعتداء  ھناك أن یكون .1

فان لم یكن اعتداء لم یجز لھ دفعھ ، یكون الفعل الواقع على المصول علیھ اعتداء أنیجب 

الشریعة  إذن من  بھاویقصد الإباحة بأفعالاستثناءات تسمى  أوردت الإسلامیة الشریعة أنغیر 

فیكون ، أو مدح أو ذ م، دھما بثواب أو عقابحدون أن یرتبط ا، یستوي فیھ الفعل والترك، الإسلامیة

أما إذا كان ، من بین شروط الاعتداء أن یكون الفعل غیر مشروع ،كلف مخیرا بین الفعل والتركالم

ضرب الزوج  ،ومثال ذلك رعي حتى و لو كان فیھ أذى للغیرمباحا فلا تقوم حالة الدفـاع الش

 وكذلك ،والمحافظة على أسرتھ ا على طاعتھ و تأدیة حقوقھـحملھ قصدب ،لھا ھ تأدیبالزوجت

في ھذه الحالتین فلا شيء على ،  أو من معلمھ لمصلحتھ ، التأدیب من ولیھ بغرض الصبيضرب 

   .الأب أوالزوج 

 الشریعة أوجبتھعمل  یكون أنالعدوان في الفعل أو ویترتب على شرط الاعتداء 

وغیر ذلك من ، والحبس كالقبض والتفتیش والجلد، فیھ باشره صاحب الحق إذا وأجازتھ

  )1(" علیھم أووالسلطات العامة  للأفرادالحقوق والواجبات المقررة 

 وبساطة ا لاعتداء لا،ولیس للاعتداء حد مقرر فالاعتداء أحیانا یكون شدیدا أو بسیطا

ویمكن أن یكون الاعتداء واقعا  ،مع تقید المصول علیھ بالقوة اللازمة لدفعھ ،تمنع من الدفاع 

على نفس الغیر أو عرضھ أو  نفس المصول علیھ أو عرضھ  أو مالھ  كما یمكن أن یكونعلى 

الاعتداء جریمة یعاقب  یكون أنمالك والشافعي واحمد  رأيولیس من الضروري في ، مالھ 

یكون  أنھؤلاء  رأيیكون عملا غیر مشروع ولیس من الضروري في  أنیكفي ن علیھا  ولك

ویكفي لقیام حالة ،طفلا أویكون الصائل مجنونا  أنفعلھ فیصح الصائل مسؤولا جنائیا عن 

  )2( " كان غیر مشروع أیایكون فعل الصائل  أنالدفاع 

  

                                     
  .489ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة  (1)

  .480ص، نفس المرجع(2) 
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 ھو"  لأنھكان یدافع عن نفسھ  بأنھیرد دفاع المصول علیھ ویحتج  أنولیس للصائل 

الصائل فقد فإذا اقتضى الدفاع قتل باعتدائھ عرضة لدفع المصول علیھ  فأصبحالذي اعتدى 

أما إذا استلزم الدفاع جرح الصائل ، أصبح دم الصائل ھدرا أما المصول علیھ فمعصوم

  )1( " لتعطیلھ فقد أصبح الجرح ھدرا مع بقاء المصول علیھ معصوما

ینتظر  أنیقع الاعتداء فعلا فلیس على المصول علیھ  أنولا یشترط لقیام حالة الدفاع 

فإذا اقبل الرجل " سیعتدي علیھ ھتبین لھ ان أذایبادر بمنعھ أن الصائل بل للمصول  المبادرة من

بالسیف أو غیره من السلاح إلى الرجل فإنما لھ ضربھ على ما یقع في نفسھ فان وقع في نفسھ 

  )2(" أن یضربھ وان لم یبدأه المقبل إلیھ بالضرب فلیضربھ 

لوجود حتمیة  نتیجة یكون لان الدفاع،كبرىأھمیة ونھایتھ  ولمعرفة بدایة الاعتداء

 أنضرب المصول الصائل وانصرف فلیس علیھ  فإذابعده أو  الإعتداءقبل دفاع فلا ، لاعتداء

فلیس لھ أن یحتج انھ كان في حالة الدفاع الشرعي ، أخرى فان فعل ذلكیتبعھ لیضربھ مرة 

لشریعة الإسلامیة جریمة یعاقب وبالتالي ما قام بھ من اعتداء على الصائل یعتبر في نظر ا

  .أو قصاص  تعزیرعلیھا سواء بحد أو 
  .أن یكون الإعتداء حالا .2

حالا فعمل المصول علیھ  یكن لم فإذا، كان الاعتداء حالا إذا إلا الدفاعلا یمكن للمصول علیھ   

غلبھ الظن فحلول لأن الدفاع لا یتحقق إلا بتواجد الاعتداء في الفعل أو ، لیس دفاع و إنما ھو اعتداء

و التھدید أیضا لیس محل للدفاع لأنھ ، فالاعتداء المؤجل لیس محلا للدفاع، الاعتداء یخلق حالة الدفاع

اعتبر التھدید اعتداء في ذاتھ فإنھ ینبغي  أما إذا، لیس ھناك خطر یحتمي منھ الإنسان بالدفاع العاجل

  .بحمایة المصول علیھ من التھدید و الالتجاء للسلطات العمومیة كفیل، دفعھ بما یناسبھ

  .أن لا یمكن دفع الاعتداء بطریقة أخرى .3

فإذا وجدت  "، یشترط لوجود حالة الدفاع أن لا تكون ھناك وسیلة أخرى ممكنة لدفع الصائل

فإن أھمل المصول علیھ ھذه الوسیلة و دفع الاعتداء فھو ، وسیلة أخرى غیر الدفع وجب استعمالھا

                                     
  .480ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة (1)
، 2001،مصر،المنصورة،دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع ، 1ط ،06ج، الأم ،محمد بن إدریس الشافعي (2)
  .33ص
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دفع الصائل مثلا بالصراخ و الاستغاثة فلیس للمصول علیھ أن یضربھ أو یجرحھ أو فإذا أمكن ، معتد

و إن علم المسروق منھ أنھ  ": و قد ورد في حاشیة ابن عابدین، )1( " یقتلھ فإن فعل كان فعلھ جریمة

لو صاح علیھ طرح مالھ فقتلھ مع ذلك وجب علیھ القصاص لقتلھ بغیر حق كالمغصوب منھ إذا قتل 

  .)2( "فإنھ یجب القود لقدرتھ على دفعھ بالاستغاثة بالمسلمین و القاصي الغاصب

  .استعمال القوة اللازمة لدفع الاعتداء و عدم تجاوزھا .4

فإذا دخل منزل رجل و معھ سلاح فأمره بالخروج ، یلزم أن یدرأ الاعتداء بالقوة اللازمة لذلك

بالعصا لا یجوز لھ أن یضربھ  یخرج بالضربفإذا علم أنھ ، فلم یفعل فلھ ضربھ بأسھل ما یخرجھ بھ

  .الحدیدة آلة للقتل بخلاف العصا لأن، بحدیدة

أو خاف أن یبدره بالقتل إن ، إن لم یمكنھ دفعھ إلا بالقتل فأما "و قد ورد في المغني   

    ،)3( " لأنھ تلف لدفع شره، أو یقطع طرفھ و ما أتلف منھ فھو ھدر، لم یقتلھ فلھ ضربھ بما یقتلھ

  .أركان الاعتداء وشروطھ في القانون الجزائري: الثانيالفرع 

 كذلك الشروط  و، بركنیھ المادي والمعنوي الاعتداء إلى أركان  في ھذا الفرعیتم التطرق   

  :كالآتيوھي ، یحتج المدافع بوجود حالة الدفاع الشرعيالواجب توافرھا حتى 

  .أركان الاعتداء في القانون الجزائري: أولا

الشرعیة والركن  دأیطلق علیھ مب ماأو  الركن الشرعيمن  أركانھاتقوم الجریمة بتوافر   

الاعتداء المتمثلین في الركن  أركانلذلك سوف یتم تبیان ، والركن المعنوي، المادي بجمیع عناصره

  :المادي والمعنوي على النحو التالي

  

  

  

                                     
  .391-390ص، مرجع سابق ، عبد القادر عودة (1)
دراسة و تحقیق الشیخ أحمد ، رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، بدیناابن عمحمد أمین الشھیر ب (2)

 .2003، الریاض، طباعة و النشر و التوزیعدار عالم الكتب لل ،طبعة خاصة، عبد الموجود الشیخ علي محمد معوض
  547ص
  352ص.1968، مصر،  مكتبة القاھرة، ط.د، المغني، موفق الدین ابن قدامة (3)
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  .لاعتداءفي االركن المادي  .1

ر عن الـذي یعب ل الخارجيالفعـل أو العمـ" الركن المادي بالقول أنھفقھـاء القانـون عرف 

وك عمـل أو سلن لابد م، )1( "ما یسمى بالركن المادي للجریمة، ة أو الخطأ الجزائية الجنائیالنی

، العلنم تظھر إلى ار ما لیعاقـب على النوایا و الأفك ون لافالقان، خارجي یعبر عـن النیة الإجرامیة

أو ھـو المادیات المحسوسة ، مظھرھا الخارجي أو كیانھا المادي ھوة الركن المادي للجریمف علیھو

أو لا ، القاعدة أنھ لا جریمة دون ركـن مادي" كما حددتھا نصوص التجریم و ، في العالم الخارجي

  .)2( "ةة القانونیى المصلحة محل الحمایو بھ یتحقق الاعتداء عل، جریمة دون فعل

  .المعنوي في الاعتداءالركن  .2

فــلا تقـوم الجریمة بمجرد ، ھو الجانـب النفسي للجریمة"فقھاء القانون  عندالركـن المعنوي   

ون ھناك رابطـة بین مادیات و إنما یلـزم أن تكـ، تـي تخضع لنـص التجریــمام الواقعـة المادیـة القیـ

لأن الركن المعنوي ھو من ، )3( "وي ركن معن قاعدة أن لا جریمــة دونفال، الجریمة و نفسیـة فاعلھا

  .ن الجریمةبھ یتحدد المسؤول ع

ذلك و، مدیةعمن خلال الجرائم ال، ري فقـد نص ضمنیا على ذلكبالرجوع إلى التشریع الجزائ  

القتـل ھو إزھـاق "ريات الجزائمن قانون العقوب 245علھ المادةو ذلك ما نصت ، تحت مسمى العمـد

 ً كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو ضربھ أو ارتكب أي  " 264و أیضا المادة، "روح إنسان عمدا

 وي ـالمعنالركن المادي و بتوافرون ـو الاعتداء یك، ةـواد القانونیـو غیرھا من الم،  "...عمل آخر

  ج.ع.ق 39و مالھ بحسب نص المادة  ر ـعلى النفس أو المال أو الغیویقع 

  .في القانون الجزائري الاعتداء شروط: اثانی

لم یكن ھناك فعل صادر من المعتدي ضد المعتدى  ما ،لا یمكن الاحتجاج بالدفاع الشرعي  

  .لا بد من توفر مجموعة من الشروط حتى یصبح رد الاعتداء مشروعا ،یكفي ولكن ھذا لا، علیھ

  

                                     
، الجزائر، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، 1ط، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعة  )(1

 .115ص، 2016
جامعة عبد الرحمان ، السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم ،محاضرات في القانون الجنائي العام ، عبد الرحمان خلفي )(2

 .   179ص، 2017-2016، بجایة، میرة
  .212ص،المرجعنفس (3) 
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  .غیر مشروع الاعتداءأن یكون  .1

، فیھا الاستمرارأو  قوع نتیجة إجرامیة معینة غیر مشروع إذا كان یھدد بو الاعتداءیكون   

أم كان فعلا مشروعا في ذاتھ و لكنھ في ، سواء كان الخطر ناشئا من فعل غیر مشروع في ذاتھ

لجریمة حسب المجرى العادي و أنھ سیؤدي إلى وقوع ا، الظروف التي تم فیھا أوحى بحلول الخطر

یعد شرطا أساسیا في الدفاع الشرعي ولكن السؤال  مشروعالغیر  فالاعتداءو منھ ، )1( )للأمور

 وأالمسؤولیة الجزائیة المعتدي  معدوم  التي یقوم بھا ض أنواع الاعتداءاتالمطروح ھنا حول بع

  .الدفاع الشرعي ضدھمحالة لقیام  سبب غیر مشروعة الھل تعد أفعالھم ، حالة الإكراه

  .عذر من الأعذار القانونیة موانع المسؤولیة أو مانع من توفر: أ

عوامل  أنھا أي، الجاني وتمییزه إرادةموانع المسؤولیة ھي مجموع العوارض التي تصیب   

القانوني فقد عرفھ  العذر أما، تعفي من العقاب وإنما، عن الفعل الإجرامیةشخصیة لا تزیل الصفة 

ھي حالات محددة في القانون على سبیل  الأعذار" ج.ع.ق52المشرع الجزائري قي نص المادة 

  . "معفیة أعذاركانت  إذاعدم عقاب المتھم  إما الحصر یترتب علیھ مع قیام الجریمة والمسؤولیة

من أسباب الإباحة  المسؤولیة الجزائیة لذلك   سبب ومنھ فالدفاع الشرعي قائم في حالة توفر

مكن أن یكون یأن الاعتداء الذي یقوم بھ المجنون أو الطفل فقھاء القانون و خلصـوا إلى القـول باتفق 

ینفـي عـن الفعـل أنـھ غیـر مشروع بـل  فھو لا عـذرونفس الشيء بالنسبة لل .)2( "محل رد مشروع 

 یستفید"ج .ع.ق 279فبالرجوع إلى المادة   ،كـل مـا فـي الأمر أنھ تعفى من العقاب أو تخفف منھ

 أو على الآخر الزوج على الزوجین أحد ارتكبھا إذا الأعذار من والضرب والجرح القتل مرتكب

  ." بالزنا تلبس حالة في فیھا یفاجئھ التي اللحظة في شریكھ

  .باحةالإتوفر سبب من أسباب  :ب

و ھو ما جاءت بھا المادة الأولى ، ونیعتبر قانون العقوبات الفعل مباحا ما لم ینص علیھ القان  

و تستند إباحة الأفعال غیر المشروعة إلى القانون  "لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون "

  .علة التجریم و ذاك لمصلحة یراد حمایتھا انتفاءو ذلك من خلال 

  

                                     
التواصل في الاقتصاد و ، )تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري(، عبد العالي بوصنوبرة) (1

 . 70ص، 2016، 48ع، الإدارة و القانون
 .172ص، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة (2)
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  .أن یكون الإعتداء حالا .2

طلب  ن المعتدى علیھ منـلا یتمك،حالا لاعتداءإذا كان افي حالة دفاع شرعي  یعتبر الشخص  

ما كان على  و یقصد بالخطر"ع و إنما قرب من الوقوع ـلن یق الاعتداءو معنى ذلك أن ، دةـالمساع

أو أن یكون قد ، إذا لم یقم بما یلزم لدفعھ، محالة وشك الوقوع بأن یعتقد المدافع أن الإعتداء سیقع لا

فلا یتصور قیام حالة ، الخطر حالافیكون الدفاع بقصد إنھائھ أما إذا لم یكن ، بدأ و لكنھ مازال مستمرا

ھو الذي یوجد حالة الدفاع فحلول الإعتداء ، و لیس دفاعا اعتداءو یكون فعل المدافع ، الشرعي الدفاع

  .)1(" الشرعي

 .عتداء على وشك الوقوعالإ  -أ 

دي، عتداء على وشك الوقوع أي أن الخطر وشیك وذلك بصدور أفعال من المعتیكون الإ

خر و یبدأ في على شخص آ للاعتداءفورا كمن یخرج مسدسھ  بالاعتداءیجعل من المنتظر أن یبدأ 

إذ أن الخطر الذي یھدده حالا والقانون لا یلزم المھدد بخطر الإعتداء أن ینتظر وقوع الاعتداء  ،تعبئتھ

ولتحدید ما إذا كان  بل یجیز لھ الدفاع بمجرد أن یتھدده خطر وشیك الوقوع، ،حتى یبیح لھ الدفاع

  .الخطر وشیكا أو مستقبلا یتعین افتراض وجود شخص معتدي

 .الاعتداء استمراریة  -ب 

علیھ لمعتدى ضرب ابالمعتدي یقوم ن أ، ك ،یكون الاعتداء قد بدأ فعلا لكنھ لم ینتھ بعد 

یوشك أن یتحقق أما إذا  الذي،عتداء فالدفاع جائز بغیر شك لتفادي الإ، ویستعد لتوجیھ ضربات أخرى

وكل عنف یقع من المعتدى علیھ ،الإعتداء تنتفي عن الخطر صفة الحلول فلا مجال للدفاع  انتھى

ھ حتى لحق بھ شخص على آخر بالضرب ثم فر فتبعھ المجني علی اعتدى یعتبر فعلا غیر مشروع فإذا

بل بالدفاع الشرعي لأنھ لم یكن ھناك محل للدفاع بعد ھرب المعتدي  الاحتجاجفضربھ فلا یمكنھ 

، فلا ینشأ الدفاع إلا إذا نشأ الإعتداء و ینتھي بانتھائھ، یرتبط الدفاع بالاعتداء ارتباطا وثیقــاو ، انتقاما

على أن فیباح لھ أن یدفعــھ لأن ذلك من القرائـن الواضحة الدالــة ،فإذا بدأ الإعتداء یبدأ الدفاع

  .إن لم یدفع المعتدي فھي حالة متروكة لاجتھاده و تقدیره ،العـدوان سیحل بھ 

  

                                     
   .174ص، 2010، بیروت، 1ط ،منشورات الحلبي الحقوقیة، قانون العقوبات القسم العام، أمین مصطفى محمد  )(1
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  .الجزائري و القانون في الشریعة الإسلامیة طاق تطبیق الدفاع الشرعين: المطلب الثاني

، رض والمالـالع وحمایة للنفس ، داءـة كل اعتـي مواجھـاع فـالدف ةـإباحھ ـق علیـن المتفـم  

   .سواء في الشریعة الإسلامیة أو القانون الجزائري فیھ التفصیل یتم سوف ما وـھ و

   .نطاق تطبیق الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

الدفاع  قرفأ، حددت الشریعة الإسلامیة الجرائم التي یعد خطر تحققھا مبررا للدفاع الشرعي   

وذلك بحسب الترتیب الذي جاءت بھا الشریعة ، ضد كل اعتداء على النفس والعرض والمال

  :حمایة الكلیات الخمس والتي تم ذكرھا على النحو الأتي  إطارالإسلامیة في 

   .حالة الدفاع عن النفس: أولا

لَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائي ": قال الله تعالى  

ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي  " :و قال الله تعالى )1(  "...فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا 

أولى الإسلام ، )2( " ابِالحَق ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورحرم اللّه إِلاَّ 

الإعتداء علیھا أو إزھاق النفس  و، طلب المحافظة على حق الحیاة"بحیث ، النفس أھمیة كبیرة

و عن  )3("عدوانا في منطق الإسلامي جریمة عظمى تقترف في حق الإنسانیة كلھاالإنسانیة عمدا أو 

من " یقول  صلى الله علیھ و سلمال سمعت رسول الله ـرو بن نفیل قـد بن زید بن عمـور سعیـأبي الأع

و من قتل دون ، و من قتل دون دینھ فھو شھید، دمھ فھو شھیدو من قتل ، مالھ فھو شھیدقتل دون 

فقد ذھب رأي إلى وجوب ، دفع الصائل عن النفس في حكم ختلف الفقھـاءا ،) 4(" فھو شھیدأھلھ 

  .أي أخر إلى جواز الدفاع عن النفسالنفس وذھب رالدفاع عن 

الغالب  فظاھر مذھب أبي حنیفة یتفق مع الرأي"  أي القائل بوجوب الدفاع عن النفسالرو   

ل و مقاب، ةھو الأصح عند المالكی و، ةد الحنفیاء عنالفقھـو ذھب جمھور  ،في مذھبي مالك و الشافعي

ة وقیـد المالكیـ...س و ما دونھـاة إلى وجوب دفع الصائـل عن النفـالأظھـر عند الشافعیة و الحنابل

                                     
 .32الآیة، المائدةسورة  )(1
 .33الآیة ، سورة الإسراء )(2
، 1م، مجلة التراث، ) الكلیات الخمس و طرق المحافظة علیھا في الشریعة الإسلامیة(، سعد الدین صالح دداش )(3
 .100ص ،2017،الجزائر، الجلفة، جامعة زیان عاشور ،26ع
یث حسن صحیح و ،رواه أبو داود و الترمذي  )4( ِ    1356رقم ، قال حد
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، جاز لـھ دفعـھ بالقتــل و غیـره... وجـوب الدفــاع بأن یكون بعــد الإنــذار ندبـا كالمحارب إن أمكـن

  .)1( "حنابلــة وجوب الدفـاع بأن یكـون فـي غیر وقـت فتنـة و قیـد ال

یعني في الحال كما نص علیھ ابن ، ر سیفا على المسلمینـب قتل من شھـیج"الحنفیة أما عند 

  .)2( "و یجب دفع من شھر سیفا على المسلمین و لو بقتلھ إن لم یكن دفع ضرره إلا بھ ، الكمال

ھ إن كان الصائل كافرا و المصول ـم إلى أنـر عندھـالأظھي ـف "ذھب الشافعي الم أما في

بل یجوز ، ھـلا یجب دفعـف، إما إن كان الصائل مسلما غیر مھدور الدم...عوجب الدفا امسلم

  .)3( " لھ الاستسلام

و الشافعیة في المشھور من المذھب ذھب المالكیة  :أي القائل بجواز الدفاع عن النفسالر أما

و ابن  "فعند المالكیة جاء في حاشیة الدسوقي ، في الأظھر إلى أن الدفاع عن النفس جائز لا واجب

شاس و نقلھ ابن ، العربي صرح بأن الدفع جائز لا واجب فإن شاء أسلم نفسھ و إن شاء دفع عنھا

  .) 4( " لنفسھالقرافي قائلا الساكت عن الدفع عن نفسھ حتى یقتل لا یعد آثما و لا قاتلاو

  .و قد استدل القائلین بجواز الدفاع عن النفس بمجموعة من الأدلة

، )5( "الَمينلَئن بسطت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَناْ بِباسط يدي إِلَيك لَأَقْتلَك إِني أَخاف اللّه رب الْع":قولھ تعالى

و عن عبد الله بن خباب رضي الله عنھ قال سمعت أبي یقول سمعت رسول الله صلى الله علیھ و سلم 

فكن عبد الله  -أو في لفظ آخر-اجلس في بیتك فإن خفت أن یبھرك شعاع السیف فغط وجھك"یقول 

  . "قاتلالالمقتول و لا تكن عبد الله 

 وحجتھم في ذلك، ن النفسـاع عـالدفوجوب بآراء جمھور الفقھاء  سبق فان ما من خلالو 

فالنھي صریح على عدم  .) 6( "ولاَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمحسِنِين ..."قولھ تعالى  

                                     
، )دراسة فقھیة مقارنة، الدفاع الشرعي عن النفس و ما دونھا و المال و العرض (،محمد سعید صالحمحمد سعید  )(1

  . 1481ص. 2016 ،مصر،  دمیاط ، 3ج،4ع، 4م، الدراسات الإسلامیةمجلة كلیة 
  . 190ص، مرجع سابق، ابن عبدین )(2

 .1481ص،مرجع سابق ، محمد سعید محمد سعید صالح(3) 
، 1995،  ط.د،  4ج ،بیروت، دار الفكر، قلیوبي و عمیرة تاحاشی،القلیوبي أحمد سلامة و عمرة أحمد البرلسي(4) 
 .207ص

 .28الآیة ، سورة المائدة(5) 
 .195الآیة ، البقرةسورة (6) 
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فیكون الدفاع ، التھلكةو لا شك أن ترك الدفاع عن النفس ھو إلقاء لھا في ، إلقاء النفس إلى التھلكة

  .عنھا واجبا لا یجب تركھ

ذھب جمھور الفقھاء  ، في ذلك فـاختلث ـحی، رـس الغیـاع عن نفـلدفل نفس الشيء بالنسبةو

ى وجوب دفع الصائل ـة إلـو الحنابل، مـح عندھـل الأصـي مقابـن الحنفیة و المالكیة و الشافعیة فـم

ع و المدفوع عنھ و إلا ـو مع ظن سلامة الداف، ةـي غیر فتنــفوما دونھا بأن یكون  رـس الغیـعلى نف

، ون في زمن فتنةــن نفس الغیر و ذلك تحت شروط أولھا ألا یكـأي یجب الدفاع ع، )1( "حرم الدفاع 

 استدلواو، اـك حرامـان ذلـھ و إلا كـوع عنـع أو بالمدفـھ كمدافـق الأذى بـرط الثاني أن لا یلحـا الشـأم

قال رسول الله صلى الله علیھ و سلم  من : قال ابنھن ـن أبي أمامة بن سھل عـا روي عـعلى ذلك بم

أذلھ الله عز وجل على رؤوس الخلائق یوم ، أذل عنده مؤمن فلم ینصره و ھو قادر على أن ینصره

رسول  ل یاال الرجفق ،اا أو مظلوماك ظالمأخ أنصر" علیھ و سلمو كذلك قولھ صلى الله، )2( "القیامة 

، ھ عن الظلمـزه أو تمنعـال تحجـا كیف أنصره ؟ قـان ظالمـت إذا كأفرأی، ـاان مظلومـالله أنصره إذا ك

  )3( "فإن ذلك نصره 

  .حالة الدفاع عن العرض: ثانیا

  .تعریف العرض - 1

، سلفھأو  و ھو ما یضر بھ الإنسان عن نفسھ، ة المحمودةــالخلیق ھو عرف العرض على أنھ  

  . )4( " و المدح منھ و ما یفتخر بھ من حسب و نسب الذمو ھو موضع  ،أو من یلزمھ أمره

  .الدفاع عن العرض أحكام - 2

، رض غیرهـن عرضھ و عـع عـب علیھ أن یدافـأن الشخص یج "اء ور الفقھـحیث یرى جمھ  

و لا ، دراـالمعتدي و یكون دمھ ھ اق روحـاع إلى إزھـو لو أدى الدف، كـي ذلـو لا یجوز أن یتسامح ف

  .)5(  " اص و لا دیةـة فلا قصـالمذاھب الأربع باتفاقا ـا و لا مدنیـع جنائیـیسأل المداف

                                     
  .1493ص، مرجع سابق، محمد سعید محمد سعید صالح) (1

   15985رقم ، أخرجھ أحمد في مسنده )2(
  6952رقم ، صحیح البخاري )3(

، 1992، القاھرة،دار التوفیق النموذجیة للطباعة،1ط، حق الدفاع الشرعي الخاص،الصدیق أبو الحسنمحمد  (4)
 .87ص
أحكام دفع الصائل عن العرض و المال و الغیر في الشریعة الإسلامیة و القانون (،أبو عبیدة أحمد محمد إدریس )(5

 . 717ص، 2019، مصر ،دمنھور، 4ع، 5ج، و العربیة للبناتمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة ، )الجنائي السوداني
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من وجد رجلا  "، لقتل الصائل أضطراع الشرعي عن العرض واجب حتى و إن ـذن فالدفإ  

فلا ، ل جاز لھ أن یقتلھـإلا بالقتذه الجریمة ـع ھـو لن تندف، أو أختھ أو نحوھن ابنتھیزني بإمرتھ أو 

  . )1(  "اصـھ القصـت فعلیـم یثبـفإن ل، ةـا بالبینـت الزنـدیة إذا ثب اص و لاـقص

 اـن عرضھـع عـیجب على المرأة أن تدافوكذلك  ،ع عن عرضھـیجب على الشخص أن یداف

و أن ، عفتھانفسھا ومن الواجب على المرأة أن تصون ، ل بكل ما أوتیت من قوة  ـالصائد ـو تص

اع ـو أدى الدفـلو، ةـو لو كانت مكرھ، اـوز أن تمكن من نفسھـو لا یج، اـع الإعتداء على عرضھـتدف

و لم یكن في مقدورھا ، لینزني بھا فدفعتھ عن نفسھا امرأةفلو أكره شخص "ى ھلاك نفسھا ـإل

  .)2( "فقتلتھ فیذھب ھدرا لا دیة فیھ و لا قصاص، الخلاص منھ إلا بقتلھ

  .حالة الدفاع عن المال: ثالثا

  .تعریف المال - 1

ن ـل ما یقتنى و یملك مـق على كـثم أطل، ل ما یملك من الذھب و الفضةــفي الأص المال  

و عرفھ ، )3( "مـا كانت أكثر أموالھـق المال عند العرب على الإبل لأنھـو أكثر ما یطل، انـالأعی

ة مقصودة و مباحة ـھ منفعـة أو كانت فیـلوقت الحاج ادخارهھو ما یمیل إلیھ الطبع و یمكن " الفقھاء 

  .شرعا لغیر حاجة أو ضرورة و لھ قیمة مادیة بین الناس

  .الدفاع عن المال أحكام- 2

تنشا حق الدفاع الشرعي  إن الاعتداء على مال الغیر ومحاولة أخذه بغیر حق یعتبر جریمة"    

روي عن ابن عمر رضي الله عنھ قال  ما عن المالعند فقھاء الشریعة ومصدر الدفاع الشرعي 

    )4( "من قتل دون مالھ فھو شھید سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول

ذھب المالكیة في مقابل  "فقد  ،اع عن المال بین وجوب و جواز ـفي مسألة الدف اختلفو قد   

و لا حفظھ ، الأصح عندھم و الحنابلة في الصحیـح إلى أنھ لا یلزمھ الدفاع عن مالھ و لا مال غیره

أما دفع الإنسان عن مـال غیره فیجـوز ما لـم یفـض إلى الجنایـة على نفـس ، من الضیاع و الھلاك

                                     
  .717ص، نفس المرجع ، أبو عبیدة أحمد محمد إدریس )(1

 .98ص، مرجع سابق، الصدیق أبو الحسنمحمد  (2)
   .636ص، 11ج،لسان العرب، ابن منظور )(3
 ،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وقانون العقوبات الجزائري،ضوابط الدفاع الشرعي،بن عوامر الوالي )(4

  .102ص ،2008 ،الجزائر ،جامعة وھران ،كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،مذكرة ماجستیر
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معرضـا  بلة یلزمھ الدفـاع عن مال الغیـرو قـال جماعــة مـن الحنا، ن أعضائـھـالطالـب أو شيء م

  )1( "ل و إلا حرم الدفاعسلامة الدافع و الصائـ

لكیة و مقابل الصحیح عن ااء من الحنفیة و ھو الأصح عند المـجمھور الفقھ بحیث ذھب  

فإذا لم یتمكن من دفع ، و إن كان قلیلا لم یبلغ النصاب، دفع الصائل على المال الحنابلة إلى وجوب

 )2(" لوجوب أن یكون بعد إنذار اشترطواإلا أن المالكیة ...الصائل على مالھ إلا بالقتل فلا شيء علیھ

لیھ و و قولھ صلى الله ع، " قاتل دون مالك " حیث إستدلوا في ذلك إلى قولھ صلى الله علیھ و سلم ، 

و لأن الله ، ع الصائل واجبـو بما أن حفظ المال واجب و دف، " من قتل دون مالھ فھو شھید" سلم 

  . )3( " و في ترك المدافعة إضاعة لھ فكان الدفاع واجبا ، الـتعالى نھانا عن إضاعة الم

كان ذا روح أو تعلق بھ حق إلا إذا ، إلا أن الشافعیة ذھبت إلى عدم وجوب الدفاع عن المال  

الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات " :و إستدلوا بقولھ تعالى، كرھن و إجارة فیجب الدفاع عنھ،الغیر

 قُواْ اللّهاتو كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيواْ عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصصقينقتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعإلا أن ما  ، )4( "و

 و في الأخیر فإن دفع الصائل عن المال  ،إستدلوا بھ كان شاملا غیر مخصص بذوي الروح فقط

  .واجب  

  . الجزائري نطاق تطبیق الدفاع الشرعي في القانون: ثانيالفرع ال

الأفعال التي  یتعدى فیھا على  ،فقد أباح المشرع الجزائري  2فقرة  39بحسب نص المادة   

وكدا الدفاع عن المال وتم إتباع الترتیب ،الإنسان في نفسھ  بالمعنى الواسع والتي تشمل العرض 

  .بحسب ما جاءت بھ المادة

  . حالة الدفاع عن النفس: أولا

فقد نصت على ، ج .ع.ق 39و بحسب نص المادة  ،فیما یخص التشریع الجنائي الجزائري

، ھا ما تھدد الإنسان في حیاتـھفمن، إلا أن ھناك جرائم النفس متعددة، الدفاع الشرعي عن النفس

المنصوص علیھا في الباب الثاني من الفصل الأول و المتمثلة في الجنایات و الجنح ضد و

 257إلى غایة المادة  254ب نص المادةو تكون إما في شكل أعمال عنف عمدیة بحس، الأشخاص

                                     
  .1503ص، مرجع سابق، محمد سعید محمد سعید صالح  )(1

  .1497ص ، نفس المرجع(2) 
  .1500ص، نفس المرجع ) (3
  .194الآیة ، سورة البقرة )(4
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و جرائم الجرح ، ترنــا بظرف ماالمتمثلــة في القتل العمد سواء كان بسیطا أو مقو، ج .ع.ق

  .ج .ع.ق 257و ما بعدھا إلى غایة المادة ،  264المنصوص علیھا في المادة ، نالضرب العمدییو

و ذلك حسب ، و بالإضافة إلى ذلك فقد أقر الدفاع عن الغیر، أحد الأعضاءبالإضافة إلى بتر 

 استطاعتھو كان في ، وذلك إذا كان الفعل عبارة عن جنایة أو جنحة ، ج .ع.ق 182نص المادة 

بالإضافة إذا كان ھناك إمكانیة ، الدفاع عنھ دون أن یشكل ذلك خطرا علیھ أو على المعتدى علیھ

  .بالغیر الاستغاثة

  . الدفاع عن العرضحالة : ثانیا

التنصیص و إنما تم  ،فاع عن العرض في التشریع الجزائري لم ینص علیھ صراحة أما الد

على الفسق و الدعارة  مثل جرائم انتھاك الآداب و تحریض القصر، على مجموعة من الجرائم

 336المنصوص علیھا في المادة الاغتصابجریمة و ،ج.ع.ق 6فقرة57المادة المنصوص علیھا في 

سنوات إلى خمس ) 10(كل من ارتكب جنایة الاغتصاب یعاقب بالسجن المؤقت من عشر "ج .ع.ق

 أو على ناقص أو) 18(الثامنة عشر و إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم یكمل، سنة) 15(عشرة

  .)1( "سنة ) 20(نسنة إلى عشری) 15(عدیم الأھلیة فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة

 یعاقب بالحبس من شھرین إلى " 333الآداب العامة المنصوص علیھا في المادة  انتھاكو 

  "...ج كل من ارتكب فعلا علانیا مخلا بالحیاء.د100.000الى20.000سنتین وبغرامة مالیة من

أشھر ) 6(إلى ستة) 2(س من شھرینیعاقب بالحب " 2مكرر333و كذلك نص المادة 

في  امرأةضایق  منكل ، دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین100.000دج إلى 20.000بغرامة من و

تضاعف العقوبة إذا كانت الضحیة قاصرا ، خدش حیاءھاأو إشارة تفعل أو قول  بكل‘ ،مكان عمومي

   ".لم تكمل السادسة عشرة

  .حالة الدفاع عن المال : ثالثا

بحیث ، المال جریمة معاقب علیھاالتعدي على  تبرأعو أما فیما یخص المشرع الجزائري فقد 

و ذلك بحسب ما ھو منصوص علیھ في قانون العقوبات ، ع لكل جریمة ما یناسبھا من عقابوض

                                     
،  156- 66یعدل و یتمم الأمر ، م2024أبریل28ه الموافق 1445شوال19المؤرخ في  06-24القانون  )(1

الجریدة الرسمیة ، و المتضمن قانون العقوبات، م1966یونیوسنة08ه الموافق1386صفرعام18المؤرخ في 
  .م2024أبریل سنة30ه الموافق1445شوال عام21الصادرة بتاریخ ،  30ع، الجزائریة
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بحیث نص على جمیع أنواع ،  .)1( ج.ع.ق 354إلى غایة المادة 350فبالنسبة لجریمة السرقة المادة

  .السرقات و الظروف المتعلقة بھا

نة الأمانة نص و خیا، ج .ع.ق 372النصب و إصدار شیك بدون رصید طبقا للمادة و كذلك 

، ج.ع.ق 386وص علیھا في المادة و التعدي على الأملاك العقاریة المنص ،ج.ع.ق 376المادة 

أو " أما فیما یخص مال الغیر فنص المادة واضح  ،ج.ع.ق 387إخفاء أشیاء مسروقة بنص المادة و

  .خص أو الغیرعن مال مملوك للش

  .ضوابط رد الإعتداء: المبحث الثاني

ما أو ، ع و الحال یوجب رد الإعتداءفإن وقوع الفعل غیر المشرو فیھ كما سبق التفصیل  

یقصد  ،شرطین أساسیین اللزوم و التناسب و ذلك بمراعاة، یسمى دفع الصائل أو الدفاع المشروع

منع استمراره مع  و ،المدافع ھي السبیل الوحید لدفع خطر الاعتداء یأتیھاالتي  الأفعال أنباللزوم 

أو بعبارة أخرى موازنة بین ما یقوم بھ المعتدي من فعل غیر ،وجود تناسب بین الفعل ورده 

تم تقسیم حیث ، وما یقوم بھ المعتدى من فعل لرد ما یھدده بحیث یكون بالقدر اللازم  لذلك، مشروع

أما المطلب الثاني   ،لزوم الدفاع لرد الاعتداءفي المطلب الأول تم التطرق ، ینمطلب إلىھذا المبحث 

  .تناسب الدفاع لرد الاعتداء

  .والقانون الجزائري الإسلامیةفي الشریعة  لزوم الدفاع لرد الإعتداء: المطلب الأول

فلا  جریمةإذا كان المدافع یستطیع التخلص من الخطر الذي یھدد حقھ عن طریق فعل لا یعد   

ً لѧدرء الخطѧر، إذ  ،یباح لھ الإقدام على الفعل الذي تقوم بھ الجریمة ذلك أن إتیان ھذا الفعѧل لѧیس لازمѧا

ً حمایة الحق دون مساس بحق سواه وھذا الشرط یتطلب التثبت مѧن أمѧرین وھمѧا عѧدم  ، كان من ممكنا

   .طرإمكانیة تجنب الخطر إلا بالدفاع وأن یكون الخطر موجھا لمصدر الخ

  .اللزوم في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

یشترط لقیام حالة الدفاع الشرعي ضد الصائل المعتدي أن یكون فعل الإعتداء ھو الوسیلة   

بوسیلة أخرى ھ فإذا أمكنھ التخلص من، الوحیدة التي یمكن للمعتدى علیھ أن یتخلص بھا من الإعتداء

فلا ، أو الاستغاثة و المناشدة، أو الھرب المجدي غیر المشینمشروعة كالالتجاء إلى السلطة العامة 

  اع و المقاتلة ضد الصائل المعتديیجوز لھ أن یلجأ إلى فعل الدف

                                     
   .المتضمن قانون العقوبات،156-66الأمر  )(1



 الموضوعیة الناحیة من الجزائري القانون و الإسلامیة الشریعة في الشرعي الدفاع : الفصل الأول
 

- 22 - 
 

  .بالسلطة العامة الاحتماءلزوم الدفاع و :أولا

أو یخشى عدوانا أن یلجأ إلى السلطات العامة لرد ، الشخص عندما یحس ظلما أنالأصل   

لأن السلطات العامة شرطة كانت أو قضاء "، وان عن نفسھ أو عرضھ أو مالھو كف العد، مظلمتھ

 ھاو لیس لأحد أن یفتات علی، ایة الأرواح و الأعراض و الأموالھي المنوط بھا رد المظالم و حم

أنھ "، بحیث یرى فقھاء الشریعة بالنسبة للزوم الدفاع أو اللجوء إلى الحاكم  ،)1( "یأخذ حقھ بیده و

ممكنا للمصول علیھ أن یتجنب خطر الإعتداء بالاحتماء بالناس و الاستعانة أو الاستغاثة  متى كان

  .)2(" سقط حقھ في دفع الصائل، بالحاكم

  .الھرب كوسیلة لدفع الإعتداءلزوم الدفاع و : ثانیا

مـن المعتـدي دون أن یسبـب یثـور النقـاش فیمـا إذا كـان ممكنـا أن یھـرب المعتـدى علیھ   

ي الدفاع أم یتمسك بحقھ ف، و یلزمھ الھروبي حقھ فھـل یكـون الدفاع لازما ف، را ضـررا للآخأحدھم

  .)3( "و یثبت مكانھ ؟ 

أما المالكیة فیرون أنـھ إذا استطاع الھرب بنفسھ و أھلھ دون أن یكـون ھنـاك ضـرر   

الھرب قیـاس على أكل المیتـة حتى و أما الحنابلـة فقد انقسموا إلى فریقین فھناك من أجاز ، فلیھـرب

أما الفریق الثاني ، فالھرب وسیلة لدفع العدوان من غیر أن یتضرر المعتدى علیھ، لا یموت

، و ذلك قیاس على الدفاع بالقتل و المتفق علیھ أن الھرب لیس وسیلة للدفاع، فیرفضون فكرة الھرب

  .كون الدفاع عن المال و النفس حق مشروع للمعتدى علیھ

و لا یھرب ، الشافعیة فیما بینھم فالإمام الشافعي یرى أن للمعتدى علیھ أن یثبت مكانھ اختلف  

و تحریم القتل لأنـھ ، أما الإمام النووي و الزركشي و البغوي و الأذرعي فیرون وجوب الھرب

  .ال من وسائل الدفاع و الھرب أھونھالمعتدى علیھ مأمور بتخلیص نفسھ بالأسھل فالأسھ

و الھرب ...ن یتزحزح عن حقھ الثابت بیقینیس من العدل أو العقل أن یطالب الشخص بأو ل"

، فإن لم یكن الضرر مادیا، و علامة من علامات الجبن و الخور، سلوك شائن و عار على صاحبھ

و ھو ، فإن تحاشى المعتدى علیھ الضرر المادي بالھرب یلحقھ الضرر المعنوي، فھو ضرر معنوي

                                     
  .180ص، مرجع سابق، محمد الصدیق أبو الحسن) 1(

 الإسلامي الفقھ بین مقارنة دراسة المشروع الدفاع في والتناسب التلازم مبدأ(، مصطفىو بنتن ، محمد بن صدوق (2)
، الجزائر، الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي،2ع،21م ،والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات الأكادیمیة ،)الوضعي والتشریع

 .303ص،2021
 .183ص، سابقمرجع ، محمد الصدیق أبو الحسن  (3)
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و ھو أمر یتنافى مع الشریعة الإسلامیة على سلامة الأشخاص و حفظ شرفھم و صیانة ، عار الھرب

  .)1( "و كل ما یحفظ كرامتھم ، سمعتھم

  .أن یتجھ فعل الدفاع إلى مصدر الخطر : ثالثا

لرد الاعتداء سواء ، والقول بلزوم  الدفاع  أن تكون أعمال المدافع موجھة  إلى المعتدى"   

وفقھاء الشریعة لم ،فتوجھا عمال الدفاع إلى مصدر الخطر، كان الإنسان مدافعا عن نفسھ أو عن غیره

كام دفع فربما كان ذلك احتمالا من دراستھم أح،یفصلوا  في ضرورة  توجیھ الدفاع إلى مصدر الخطر

فالشریعة الإسلامیة تحرم أن ، )2( "الصائل  إذ لا یعقل  أن توجھ أفعال الدفاع إلى  شخص آخر بريء

ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِن ": و ذلك مصداقــا إلى قولھ تعالى، یتوجھ فعل الإعتداء إلى غیر المعتدي

 منه شيءٌ ولَو كَانَ ذَا قُربى إِنما تنذر الَّذين يخشونَ ربهم بِالغيبِ وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملها لَا يحملْ

يرصالْم إِلَى اللَّهو فْسِهنكَّى لزتا يمكَّى فَإِنز3(  " ت( .  

  .مناشدة الصائل : رابعا

و علیـھ جـاء فـي المذھب المالكي أنـھ أوجب على المصول علیھ مناشـدة الصائـل بأن یقـول   

ب الصائـل یفـإذا لـم یستجـ، و نحـو ذلـك، أو أن تـدع لي مـالي، أناشـدك الله أن تتركني و مـالي "لـھ 

یر القتل كـان فإذا لم بغ، كان على المصول علیھ أن یدفعـھ بأیسر ما یكون، و أصـر على عدوانھ

ُ عنھ قالعن و حجتھم في ذلك ما روي ، )4( " للمصول أن یقتل الصائل َ الله ضي َ جاء «: أبي ھُریرةَ ر

 دفانش: دي على مالي، قالع یا رسول الله، أرأیت إن: قالف ملس و ھلیع الله ىلص إلى رسول الله رجل

ْ فانش: فإن أبوا علي؟ قال: باͿ، قال دفانش: فإن أبوا علي؟ قال: باͿ، قال ؟ فإن أبوا علي: باͿ، قالد

َتلت ففي النقت ، فإنفقاتل: قال و تعتبر مناشدة الصائل باͿ تعالى كفیلة ،  )5( »ارلت ففي الجنة، وإن ق

   .بتذكیر المعتدي بخشیة الله تعالى و الرجوع إلى الصواب و الكف عن الإعتداء

  

  

                                     
 .189ص،  سابقمرجع ، محمد الصدیق أبو الحسن  (1)

 .114ص،  سابقمرجع ، ،يبن عوامر الوال(2) 
  .18الآیة، سورة فاطر (3)
  .304ص،  مرجع سابق، و بنتن مصطفى، محمد بن صدوق (4)
  .4082رقم ، و مسلم.أخرجھ النسائي (5)
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  .الجزائري اللزوم في القانون: الفرع الثاني

أو ،إلى السلطات العامة یتوافر الدفاع الشرعي إذا كان في الإمكان الالتجاء وعلى ذلك لا  

فإن شرط اللزوم ینتفي باعتبار أن تكون ھناك وسیلة ، الھرب أو توجیھ الفعل إلى مصدر الخطر

   .أخرى لدرء الخطر

  .السلطة العامةفي حالة إمكان اللجوء إلى  اء الدفاع الشرعي ضد خطر الإعتد :أولا

فلا یجوز لھ "، بھا من خطر المعتدي الاحتماءأمكن للمعتدي اللجوء إلى السلطة و  إذا  

كان في إمكان المعتدى علیھ متى  أي، ،  )1( "ینشأ لھ حقا أصلا  لاو، حق الدفاع الشرعي استعمال

تجبرھم مایة الأفراد وه الأخیرة تقوم بحكون ھذ في الضبطیة القضائیة المتمثلةاللجوء إلى السلطات و 

المنوط بھا منع وقوع الجرائم غیر أن ذلك مشروط بإمكانیة الالتجاء إلى  والقانون  احترامعلى 

" السلطات العامة في الوقت المناسب، ویقصد بذلك إمكانیة تدخل السلطات لمنع الإعتداء قبل وقوعھ 
)2(.  

حین غیاب بذكر الضرورة التي تلزم بالدفاع الشرعي  اكتفىو سكت المشرع الجزائري   

معناه في كل الأحوال و الظروف "، و یبقى تفسیر و تكییف الحادثة لتقدیر القاضي، السلطة العامة

ف العدوان علیھ وقلمنع و بمتى كان بإمكان المعتدى علیھ اللجوء إلى السلطة العامة في الوقت المناس

  .)3( "رعي فإن رد الإعتداء كان مسؤولا جنائیا و مدنیا علیھ الدفاع الش امتنع

  .الدفاع الشرعي في حالة إمكان الھرب من المعتدي: ثانیا

و إنما ، فمن غیر المنطق و لا العقل التخاذل و الھرب، یعتبر الھرب أمر مشین یحط من قیمة الإنسان

  .علیھ دفع الخطر الغیر مشروع بالقوة اللازمة لذلك

ا ـون صبیـأن یكـا كـؤول جزائیـر مسـدي غیـإذا كان المعت ،دةـلھذه القاع استثناءاك ـلكن ھن  

جبنـا د ـو لا یع، عـدى و أنفـد الوالدین فالھرب أجـأح بالاعتداءوم ـو كذلك إذا كان من یق، اـأو مجنون

الثاني و الذي أشار إلیھ في الجزئیة الثانیة یمكن إعطاء مثال في حالة الجندي  الاستثناءأما ، خوفاو

   .ساحة المعركة فمن الجبن ترك ساحة المعركة و الفرار لأن واجبھ یفرض علیھ الحمایة في
                                     

، 1ط، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، تجاوز حق الدفاع الشرعي، عبد العزیز سلیمان حمد الحوشان (1)
 .467ص، 2011 ،منشورات الحلبي الحقوقیة

، مطبعة زیѧن الحقوقیѧة و الأدبیѧة، بیѧروت ،الطبعة الأولىشرح قانون العقوبات القسم العام ، جاسم خریبط خلف ، ) 2(
  .172، ص 2018لبنان، 

 .303ص ،مرجع سابق ، و بنتن مصطفى، محمد بن صدوق (3)
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  .لمصدر الخطر توجیھ أفعال الدفاع الشرعي: ثالثا

ولا   وة اللازمةـبالق الاعتداءرد ـدي لـھ إلى المعتـھ دفاعـع یوجـا أن المدافـھنود ـو المقص  

حیاة المعتدي و سلامة تنصب على  ذا الصدد أن یكون فعل الدفاع أمرا من الأمور التيـرط في ھـیشت

د ـق مقیـاع الشرعي حـذلك أن الدف، ا كانتـھ أیـیجوز أن توجھ ھذه الأفعال إلى حقوق بل ،أعضائھ

فلیس من ، إذن فالدفاع یكون موجا إلى مصدر الخطر مباشرة و لیس إلى غیره ،)1(  "ق ـر مطلـغی

   .إلى شخص آخر اعتداءكالمنطق أن توجھ 

كتھدیده ، یمكن للمعتدى علیھ أن یوجھ دفاعھ إلى غیر مصدر المعتدي "بحیث  استثناءو لكل قاعدة 

و لكن كان بوقایة ، جھ إلى المعتديفھنا فعل الدفاع لم یو، حتى یتوقف عن عدوانھ ابنھعلى  بالاعتداء

  . )2( "المعتدى علیھ من وقوع العدوان 

إذا كان الفعل قد دفع إلیھ الضرورة الحالة للدفاع " 2ةفقر 39و بالرجوع إلى نص المادة   

المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع 

لأن الدفـاع جاء لدفـع و رد العدوان ولیس توقیع الجزاء على الجانـي ،  "الإعتداءمتناسبا مع جسامة 

  .منھ الانتقامأو 

لا نجد المشرع یشیر إلى ھذا الشرط و إنما ھو شرط  السالفة الذكر 39بالرجوع إلى المادة   

نص المادة  و مع ذلك إنصافا لمبدأ الشرعیة لابد من تعدیل، متعارف علیھ في التشریعات المقارنة

دفعت إلیھ الضرورة  إذا كان الفعل قد...  ":و إضافة ھذا الشرط لیكون النص على النحو التالي أعلاه

  . )3( "أن یكون الدفاع لازما و متناسبا مع جسامة الإعتداء... الحالة 

  . تناسب الدفاع مع رد الإعتداء: لمطلب الثانيا

أو على وشك الحلول یھدد النفس أو المال وكان ،حال  اعتداءكان ھناك إذا نشأ حق الدفـاع ی

ً من القوة ، القوة المادیة لازماً  استعمال أي ھو الوسیلة الوحیدة لدرئھ فیجب على المدافـع أن یبذل قـدرا

ولكن لا یشترط التكافؤ الحقیقي التام فقد تكون القوة المبذولة للرد أزید من فعل الإعتداء ، لرد الإعتداء

زیادة معقولة في مثل الظروف التي كان فیھا المدافع وبالنسبة لسنھ وقوتھ وحالتھ ولكن ھذه ال،

  .الشخصیة
                                     

 .472ص، مرجع سابق، عبد العزیز سلیمان حمد الحوشان (1)
 .302ص، مرجع سابق، و بنتن مصطفى، محمد بن صدوق (2)
مجلة العلوم ، )الإشكالیات المثارة بشأن أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري(، عبد الحلیم بوقیرن (3)

 .462ص،  2019، الجزائر ،الأغواط، جامعة عمار ثلیجي، 1ع، 10م، القانونیة و السیاسیة
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ھ فإن التناسب ـة ومرجع تقدیر ذلك كلھ إلى محكمة الموضوع ، وعلیـوعلى ذلك فھي متناسب

ً بین الوسیلة التي كانت في متنا ول لا یعني التطابق بین الإعتداء والقوة وإنما أن یكون ھناك تناسبا

ھو القدر المناسب لرد الإعتداء وتقدیر التناسب ... بالفعل استعملھاالمعتدى علیھ وبین الوسیلة التي 

على ھذا النحو نسبي یتعلق بظروف كل واقعة فقد تعد الوسیلة مناسبة في بعض الظروف دون 

  . )1( "البعض الأخر

الفقـھ  اھتملـذا ، لمشـروعیعتبـر شـرط التناسب مـن أدق الشـروط المتطلبـة فـي الدفـاع ا

: و التناسب نوعان، مصیـر الدعـوى القضـاء بھذا الشرط كثیرا لما لھ من أھمیـة بالغـة فـي تحدیـدو

و خاص یھدف بالأسـاس إلى الحفـاظ ، الاعتداءعـام یھدف إلى تحقیـق التوازن بین فعـل الدفـاع و 

حیث تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول بعنوان التناسب في  ، )2( "على حیـاة المعتدي 

  .الشریعة الإسلامیة أما الفرع الثاني للتناسب في القانون الجزائري

  .الإسلامیةالتناسب في الشریعة  :الفرع الأول

و لیس لھ حد مقرر یمكن أن یقف ، لیس للعدوان مقیاس محدد یعرف بھ مدى قوتھ و ضعفھ

ھ بحسب ـدى علیـر المعتـیدو بساطتھ متروك لتق اءدالاعتة ـر جسامـو تقدی " ،داهـمدافع لا یتععنده ال

  . )3( "ما یوصلھ إلیھ أكبر رأیھ 

و لا ظن رضاه فیجب ، ھ أو مالھ أو دخل داره بغیر إذنھفمن قصد شخصا یرید نفسھ أو أھل

اه بكلام ـاح أو ینھـیبزجره بص فإن أمكن أن ینذره،  ھھ بأسھل ما یغلب على ظنھ أنھ یندفع بـأن یدفع

إذن و بحسب ھذا فإن ، )4( "یحرم علیھ أن یضربھ، تغیث بالناسخلي سبیلھ أو أمكن أن یسأو یناشده لی

  :و ذلك على النحو الآتي، المعتدى علیھ یدفع الإعتداء بما یكون مناسبا للعدوان

  .درجـالت:أولا

  وإذا خالف المصول علیھ، ، فالأسھل الأسھلتكون من  أنبالتدرج في أفعال الدفاع   یقصد و

لأنـھ یعتبر متجاوزا لحقھ ، فعلھعن  رتبتمـا  على یلزمـھ ضمـان، بأیسر م یدفع بھ الاعتداء

 .المشروع في دفـع الصائـل 

                                     
 . 195ص ، مرجع سابق جاسم خریبط خلف ،) 1(
جامعѧة ، 02ع، 08م ،مجلة القانون العام الجزائѧري و المقѧارن،)الدفاع المشروعالتناسب في إطار ( ،كمال حطاب) 2(

 . 460ص  .2022 ،الجزائر،بلعباس، جیلالي الیابس
 .193ص، مرجع سابق، محمد الصدیق أبو الحسن) 3(
 .194ص،نفس المرجع  )4(
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و ذلك ، و لكن ھنـاك بعـض الحالات لا یمكـن للمعتدى علیھ أن یدافـع عنھ بالأسھل فالأسھـل  

ي حالة و ف، الاعتداء إلا بالأثقـلو كذلك فـي حالة عـدم وجود وسیلة لرد ، فـي حالـة الاعتداء بالقتل

  .دفعھ و إنما یجب، الإعتداء على العرض و المحارم فلا یمكن تصور أن یتم إنذار الصائل 

  

  .ل المعتديـوء إلى قتـاللج:ثانیا

التـدرج فـي وسائـل الدفـاع الفعل غیر المشروع مع  الدفـاع لرد تناسب  اشتراطأن یلاحظ   

و لا یلجأ إلیھ إلا إذا ، المصول علیھ إلیھاآخر وسیلـة یلجـأ  الصائل قتـلو ،مـن الأسھـل إلى الأغلـظ 

  .بوسیلة اخرىتعـذر علیـھ الدفـاع 

لكن ینظر إن كان المشھور علیھ  " و، و الأصل في ھذا أن قصد قتل إنسان لا ینھدر دمھ

و إن كان لا یمكنھ الدفع إلا بالقتل یباح لھ القتل لأنھ ، یمكنھ دفعھ عن نفسھ بدون القتل لا یباح لھ القتل

ألا ترى ، إلا بالقتل لأنھ لا یقدر على الدفع، فإن شھر علیھ سیفھ یباح لھ أن یقتلھ، من ضرورات الدفع

الفقھاء آخر  باتفاقفالقتل ،  )1( "أنھ لو إستغاث الناس لقتلھ قبل أن یلحقھ الغوث إذ السلاح لا یلبث 

  .وسیلة لرد الإعتداء و یعد ضرورة من ضروریاتھ

  .الجزائري التناسب في القانون: الفرع الثاني

الحـد  الاعتداءالتناسب فـي إطار الدفـاع المشـروع فجوھره ألا یتجـاوز المدافـع عند رد   

المدافع في دفاعھ لا تزید عن القـدر اللازم  استعملھافالتناسب یقصـد بھ أن تكون القـوة التي ، اللازم

  . )2( "سامة بمعنى أن تكون قوة الدفـاع متناسبة مع قوة الإعتداء من حیث الج، لدرء الإعتداء

أن اللزوم یقتضي أن ، بید أن ھناك فارقـا بینھما ،التناسب نتیجـة طبیعیـة لشـرط اللزوم یعتبر  

أما التناسب فیبحث فیما إذا كان ، یكون فعل الدفاع من حیث المبدأ ھو الوسیلة الوحیدة لرد الإعتداء

و لا یعني تناسب قوة الدفاع مع ، اء فعل الدفاع ھذا من حیث الجسامة ھو الوسیلة الوحیدة لرد الإعتد

 احتراملتقدیر مدى  الاعتبارفھناك عناصر كثیرة تؤخذ بعین ، قوة الإعتداء تماثلھما أو تطابقھما التام

استعمل المشرع عند تطرقھ إلى حیث ،)3( "و علیھ یكفي أن یكون التناسب ظاھریا ، شرط التناسب

بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة ..."ج .ع.ق 2فقرة 39الدفاع المشروع في نص المادة

  ."الإعتداء 

                                     
 .197ص، مرجع سابق، محمد الصدیق أبو الحسن)1(
، مصر، دار الكتب القانونیة، مبدأ التناسب في القانون الجنائي دراسة مقارنة، البریكفانيدلشاد عبد الرحمن ) 2(

 .45ص، 2018
 .462ص، مرجع سابق، كمال حطاب) 3(
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  .التناسب اشتراطعلة : أولا

و یجـرم الأفعـال ، اعتبارھمو أموالھم و  أنفسھملا شك أن القانـون یحمي الأشخـاص فـي 

تضطلع السلطـات المختصة داخل كـل دولـة بمھمة  "، و یعاقب علیھاالتـي تخـل بنظام المجتمع 

و لا یجـوز للأفراد أن یقوموا بأنفسھم بھـذه ، و صـون حقـوق المواطنین، تحقیـق الأمـن و العدالـة

و ھـو ما یعرف ، و في ھذه الحالة منح القانون المعتدى علیھ الحق فـي الدفاع عن نفسھ... المھمة

حتى لا یكون ذریعة للناس من أجل ، وقت ذاتھ لم یجعلھ حقا مطلقاو لكنھ في ال، بالدفاع المشروع

، من شأنھا إقامة التوازن بین المصالـح المتعارضة، بل قیده بجملة من الشروط، الجرائم ارتكاب

  . )1( "ردھا الفقھ إجمالا إلى شروط الإعتداء و شروط الدفاع 

و على ذلك فإن ، القوة لدفع الإعتداء مـن شروط الدفـاع التناسب استعمال القدر اللازم من و

  .و یجوز حینھا مساءلتھ جزائیا، المدافع إذا أخل بشرط التناسب لا یعتبر في حالة دفاع مشروع

   .معیار التناسب في إطار الدفاع المشروع:ثانیا

  فما ھو المعیار المعتمد لقیاس التناسب ؟ ، إذا كان التناسب ضروریا لقیام الدفاع المشروع

  . المعیـار الحسابي في قیاس التناسب .1

، ذھب بعـض الفقھ إلى القـول بأن التناسب یقـاس بالنظــر إلـى الضـرر الـذي یھـدد المدافــع    

كما ... جسامة الإعتداء..."و حجتھم في ذلك النص القانوني ، و الضرر الذي حاق أو یحیق بالمعتدي

و الوسائل ، و القوة و الضعف، ب إغفالھا كالسن و الجنسلا یج، أن الدفاع یتأثر بمجموعة من العوامل

 اختطافھافالفتـاة التـي تقتـل شخصـا یحـاول ، و الظـروف المحیطـة بالواقعـة، المستعملـة فـي الدفـاع 

طالما كانت ظروف الإعتداء لا تتیـح ، لا تخل بشرط التناسب رغم جسامة فعـل الدفـاع اغتصابھاأو 

  . )2( "امة لھـا فعلا أقل جس

  . معیـار الوسیلة المستعملة في الدفاع .2

تبنى كل مـن الفقـھ و القضـاء معیـارا آخـر ، التي وجھت للمعیار الحسابي الانتقاداتأمام 

بحیـث تكـون الوسیلـة ، فـي الدفـاع استعملتیعتمـد بالأسـاس على الوسیلـة التي "  ،أكثـر واقعیـة

                                     
 .463ص ،مرجع سابق، كمال حطاب )1(
 .469ص ،نفس المرجع )2(
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و تكـون كذلـك إن كانـت مماثلـة لھـا أو أقـل ، الاعتداءالمستعملـة فـي الدفـاع متناسبـة مـع وسیلـة 

، الأیـدي فقـط ضـد مـن یھـدد بالعصـا باستعمالكمـا لـو دافـع شخص بعصـا أو ، إحداثـا للضـرر منھـا

و مثـال ذلـك أن ، شرط التناسـب انتفىالمدافـع وسیلـة غیر متواجـدة لـدى المعتـدي  استعملأمـا لـو 

أو یستعمـل بندقیـة معـدة لإطـلاق ، یستعمـل رجـل سلاحـا ناریـا ضـد آخـر بحوزتـھ مفتـاح سیـارات

  . )1( "النـار ضد شخـص یحمل عصا 

فیتوافر التناسب كلما  "، و یتوقف التناسب على الوسیلة التي تكون تحت تصرف المدافع

دون ، ة في الدفاع ھي المتاحة لرد الإعتداء في الظروف التي وجد فیھا المدافعكانت الوسیلة المستعمل

عبرة بما قد ینجم عنھ من تفاوت في الأضرار و مثالھ أن یستخدم المدافع سلاحھ ضد معتد غیر مسلح 

  . )2( "مشھود لھ بقوة الجسد و بقدرتھ على إزھاق الروح بضربة واحدة 

مقیاس التناسب یترك لتقدیر القاضي على ضوء وضع المدافع الشخصي و ما كان یعتقده فـي 

و ھـذه الظروف تمثل حصیلة حالتھ النفسیـة و الجسمانیـة و مدى قدرتھ على "، الظروف المحیطـة بھ

دد ة و جسامـة الخطر الذي یھو ما لدیـھ من وسائل متاح، یط بھقرار معین أمام الخطر المح اتخاذ

  .ارتكابھو ظروف  الاعتداءدي و الباعث على ـي تقدیره القـوة البدنیـة للمعتو الذي یراعي ف، المدافـع

بعبـارة أخرى فإن ھـذه الظـروف تتمثـل فـي ثلاثـة عناصـر تتعلـق بالمدافـع و الوسائـل 

فالمعیار إ شخصي قوامھ المدافـع بالذات فـي الظـروف التي أحاطـت ، المتاحـة لـھ و ظروف الإعتداء

لقـول لأن ا، كما یذھـب الرأي الغالب، بھ و لیـس موضوعیـا یراعى فیھ مسلـك الشخـص العـادي 

  . )3( "بالمعیـار العضوي یؤدي إلى إھمال طبیعة كل واقعة و ظروفھا و شخصیـة المدافـع 

  . الحالات الممتازة للدفاع الشرعي :لثاثا

و ذلك مـن خـلال نـص ، نـص المشـرع الجزائـري على حالات الدفـاع الشرعـي الممتـاز           

  :الضرورة الحالة للدفاع الشرعيیدخل ضمن حالات  ": ج.ع.ق 40المـادة 

ھ ـة جسمـاة شخص أو سلامـداء على حیـذي یرتكب لدفع اعتـل أو الجرح أو الضرب الـالقت -

عھا أو كسر شيء ة أو توابـأو لمنع تسلق الحواجز أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكون

    .ا أثناء اللیلـمنھ
                                     

 .470ص، مرجع سابق، كمال حطاب )1(
 .228ص، 2006،الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزیع، العام الوجیز في القانون الجنائي ،منصور رحماني) 2(
 .229ص ،نفس المرجع )3(
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  .)1("  ضد مرتكبي السرقات أو النھب بالقوةل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو الغیر ـالفع -

  الحالات التي تدخل صمن الدفاع الشرعي الممتاز مادة فإن نص ھذه ال باستقراءو 

  .القتل و الضرب و الجرح لیلا .1

فلا  "رتكبھا في حالة دفاع شرعي ممتازتبرر جرائم القتل و الضرب و الجرح و یكون م  

 ،ج.ع.ق 40لأن المادة، الدلیل على أنھ في حالة دفاع شرعيیشترط فیمن یدعي بوجودھا لإقامة 

واحدة من تلك الجرائم المنصوص  ارتكابتضع قرینة تفترض توافر شروط الدفاع المشروع عند 

  .)2(  "علیھا 

 .أن یكون التسلق أو الكسر متعلقا بمسكن أو أحد توابعھ: أ

یعتبر مسكنا كل مكان مخصصا للسكن مھما كانت طبیعتھ، و یدخل في مفھوم المسكن كل ما 

من  355یتصل بھ من توابع، و یقصد بتوابعھ ما یتصل بھ مباشرة أو یضمھ إلیھ سور، فتنص المادة 

 یعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خیمة أو كشك و لو متنقل متى كان "قانون العقوبات 

ّ معدا للسكن و إن لم یكن مسكو حواش و حظائر الدواجن و مخازن نا وقتذاك، و كافة توابعھ مثل الأ

الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلھا مھما كان استعمالھا حتى و لو كانت محاطة بسیاج 

  .)3( "خاص داخل السیاج أو السور العمومي

المشرع الجزائري  أراد من الحمایة الخاصة التي یعفى فیھا المدافع من إثبات شروط الدفاع 

التي تعتبر متوفرة بقوة القانون حمایة المسكن المأھول فعلا و غیر المأھول كون أن  "الشرعي 

لا  مكان مخصص لمباشرة مظاھر الحیاة التي باعتبارهالحمایة القانونیة منصبة على حمایة السكن، 

 باعتبارهیرید الشخص إطلاع غیره علیھا، و بالتالي تسمح المادة للغیر التدخل للدفاع عن المسكن 

  .)4(" من قانون العقوبات 40مال الغیر فان فعل درءا للخطر یعتبر دفاعا شرعیا طبقا للمادة 

للسكـن، لأن إذن للتمسك بالدفـاع الشرعي یستـوي أن یكـون المكـان مسكونـا فعـلا أو معـدا 

القانـون لا یتطلب وجود سكان وقت دخول المعتدي، فقد یقـع الإعتداء عند مغادرتھ ویصدر الدفـاع 

  .وھنـا یكون الفعل مباحـا لان الدفاع من الغیر یعد مشروعا، مـن أحد الجیران أو الحارس
                                     

 .المتضمن قانون العقوبات 156 -66الأمر ) 1(
الدار ، بیت الأفكار، 2ط، )21/15منقح بأحدث التعدیلات لغایة الأمر ( عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات )2(

 .210ص، 2022، الجزائر، البیضاء
 .المتضمن قانون العقوبات 156 -66الأمر  )3(
 .نفس المرجع )4(
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ـد من توفر إذ لاب، لا یكفي الدخـول إلى منزل مسكـون أو معـدا للسكـن أو إحدى ملحقاتھ

  .ظـرف اللیل

  .یشترط لقیام حالة الدفاع الشرعي أن یقع الإعتداء لیلا: ب

یجب أن یكون الدخول قد تم لیلا لأن الحكمة من مثل ھذه الحمایة ھو ما یتمتع بھ   

الفترة الواقعة بین غروب الشمس و اللیل فلكیا یقصد بھ  "،  المسكن من حمایة و صیانة أثناء اللیل

الأمـن اللیـل ھـو الھـدوء و السكینـة وف،   )1( "و ھو المستقر العمل بھ في القضاء المصري ،شروقھاو

كونھ ظرفا ،و لذلك فإن الدخول المفاجئ لیلا یحدث خوفا و ھلعا في نفـس المدافع  ،  و الراحـة

إذن فالمشرع الجزائري جعـل دخـول  ،بالآخرین لیـلا الاستعانةبالإضافة إلى صعوبة ، موحشا 

مسكن الغیر لیلا قرینة على سوء القصد والتھدید بخطر جسیـم یبرر القـوة التي تصل إلى حد القتـل، 

، فمـن یدخل مسكن الغیر لیلا مـن المتوقع أنـھ یرید شرا قـد یكون بالغ الخطورة كالقتل أو السرقة

  .ج .ع.ق 40طرق المشروعة المحددة في المادة یكون لصاحب المنزل الحق في مقاومتھ بكل ال

إلا أن المشـرع الجزائـري لـم یحـدد من أیـن یبـدأ اللیـل و من أیـن ینتھي و لكـن بالرجـوع 

لا یجـوز البـدء فـي تفتیـش  " 1فقرة 47و بحسب نص المادة ، إلـى قانـون الإجراءات الجزائیة

 ،)2( "... مساءا) 8(و لا بعد الساعة الثامنة ، صباحا) 5( المساكـن أو معاینتھا قبل الساعة الخامسة
  .الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا إذن و بحسب المادة فاللیل  یكون بدایة من

یحمل بذاتھ فعـلا ، ج .ع.ق 40والسـؤال المطروح ھـو مجـرد الدخول لیلا حسب نص المادة 

و ـق یدعـفالمنط ،ھـھ أو نفسـعلى مال داءـاعتدار أن یعتبره ـح لصاحب الـث یصـرام بحیـة الإجـقرین

ن ـة مسؤولا عـي ھـذه الحالـون المدافع فـق الأحكـام العامـة لنظریـة الدفـاع الشرعي، حیث یكـلتطبی

  .دـاس العمـجریمتـھ على أس

  .الجریمة ارتكابأن یكون الدخول بغرض : ج

 ارتكابحواجز أو الحیطان لـم یكن بغرض إذا ثبت أن دخول مسكن عن طریق تسلق ال   

فـإن الإباحـة تنتفـي " ، و كـان مـن یدعـي أنھ فـي حالـة دفـاع بعلمھ مثلا بسبب التسلـق،  جریمة ما

المدافـع عند قیامھ بفعـل الدفاع عـن  اعتقادعـن أفعالـھ لأن الإباحـة المقـررة فـي ھـذا البند تقـوم على 

                                     
 .المتضمن قانون العقوبات 156 -66الأمر  )1(
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الأمر  )2(
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جریمة مع وجود الظروف التي تبرر وجـود ھـذا  ارتكابالنفـس أو المـال، أن التسلق كان بغرض 

  .)1( " الجریمة ارتكاببأن المعتدي ینـوي  الاعتقاد

  .الأفعال ضد مرتكبي السرقات و النھب بالقوة .2

ضمـن یدخل " ج.ع.ق  2فقرة 40أما بالنسبة للحالة الثانیة المنصوص علیھا في المادة

الفعـل الـذي یرتكـب للدفـاع عـن النفـس أو عـن الغیـر  : لدفـاع المشروعالات الضرورة حالـة احـ

وشـرط قیـام ، القانـون توفر ظـرف اللیـللم یشتـرط ، "ضـد مرتكبي السرقـات أو النھـب بالقـوة 

موجھـا إلى المدافـع أن یھـدد الخطـر النفـس أو المال و یستـوي فیھـا أن یكـون الخطر ، ھـذه الحالـة

و كذلـك أن یقـع ،أو الغیـر وھـذا خلافـا للحالـة الأولى التـي لابـد أن یھدد الخطـر المدافـع نفسـھ

ھـرا التھدیـد مـن أشخـاص یرتكبون السرقات أو النھب بالقوة سواء أكان التھدید أو الخطر لیلا، أو ن

  .ىوھـذا خـلاف الحالـة الأول

لذلك فقد أباح المشرع الدفاع الشرعي ضد السرقات التي ترتكب بالقوة والإكراه ودون التقید 

و الغرض من ذلك ھو تأمین سلامة الأفراد في الطرق العامة و لردع السطو المسلح بالقوة ، بشرط 

تـازة حیث أن المشرع قد أباح حق استعمال القتـل إذا تعلق الأمر بحالة من حالات المم ،و العنف

  .وھـو أشـد أفعال الدفاع جسامة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .212ص ،مرجع سابقعبد الله أوھایبیة،  )1(
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  :خلاصة   

 الجزائري و القانون الإسلامیة الشریعة فإن ضوابط الدفاع الشرعي فيسبق  لما و خلاصة           

  :تكون على النحو الآتي

، خطر یھدد الإنسـان فـي حیاتـھفھـو یقوم ضد كل ، یتفقـان من حیث نشوء حق الدفاع الشرعي -

بالإضافة إلى أنھ ، یجب دفع الخطر الصادر من الصائل أو المعتدي حتى و لو أدى ذلك إلى القتلو

  .  یجوز لھ الدفاع عن الغیر و درء أي اعتداء علیھ

كما أجاز أو أباح الدفاع عن العرض أي كان نوعھ حتى أنھ للمرأة الحق في قتـل الصائـل دفاعـا  -

أمـا في ، أي مساس بجسد المرأة یعد جریمة، في الشریعةإن ف ا من ناحیة الاختلافأم، عن عرضھا

  . القانون فجریمة الزنا لابد أن تتحقق شروط معینة

في الشریعة الإسلامیـة بالنسبـة لجرائم الاعتداء على العرض فواجب على أقارب المرأة سواء كان  -

لأنھم یعتبرون ذلك مسـاس بالمجتمع و لو أدى ذلك إلى القتل ، زوجھا أو أباھا أو أخاھا برد الإعتداء

  . أما في القانون فقد أجاز ذلك للزوج فقط باعتباره ھو المتضرر الوحید، كلھ

أما في القانون فیبیح الدفـاع عن ، الدفاع عن المال في الشریعة الإسلامیة مباح و كذلك مال الغیر -

  .ل عدا التي نص علیھـاكما أنھ لا یجیز القتل في جرائم الما، المال في جرائم محددة

ا ـا حفاظـة و یجب دفعھـاره معصیـو ذلك باعتب، لـي دفع الصائـة كانت دقیقة فـة الإسلامیـالشریع -

فالقواعد التي جاءت بھا الشریعة الإسلامیة منذ آلاف السنین تتحدث عنھا القوانین ، ة للمجتمعـو حمای

  .الوضعیة

  من حیث شرط اللزوم في الدفاع الشرعي لدفع الخطر یتفقان -

تحمیھ لأن ھذه الأخیرة ، فلیس لھ اللجوء إلى الدفاع الشرعي، إذا كان في استطاعة الاحتماء بالسلطة  -

  .من أي خطر یمسھ في نفسھ أو مالھ

، كان الصائل غیر مسؤول جزائیا و لكنھ لیس مطالب بھ إذا، یتفقان في مسألة ھروب المعتدى علیھ -

    .ل الصبي و المجنونمث

  .الإسلامیةالجزائري على خلاف الشریعة  نانوناشدة الصائل فلا وجود لھا في القیختلفان من حیث م -

  .یرد الاعتداء ضد الصائل و لیس شخص آخر، و كآخر نقطة فإنھما یتفقان على أن المصول علیھ-
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و متى ، فھما یتفقان في أنھ متى وجد اعتداء وجب رده بالقدر المناسب، التناسبا یخص شرط ـأما فیم 

  .تحقق ھذا التناسب تنتفي المسؤولیة

، الشروط و شخصیتانفیما یخص المعیار فھما یتفقان في جزئیتین أنھما موضوعیتان من ناحیة أما و 

و ما تعرض لھ من ، الدفاع ذلك بمراعاة حالة المصول علیھ أو المعتدى علیھ وقت ارتكاب فعلو

   .و التناسب یرجع تقدیره للقاضي، ضغوط

  یرد الاعتداء ضد الصائل و لیس شخص آخر، و كآخر نقطة فإنھما یتفقان على أن المصول علیھ -

  

  



  

  

  
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة الدفـاع الشرعــي فـي الشریعـ
  الإسلامیة و القانون الجزائري 

   من الناحیة الإجرائیة
 

  الفصل الثاني
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 انتھاءبفعل بعد  علیھ المعتدىفإذا قام  ،الشرعي حالة الدفاع انتھتالإعتداء  انتھىإذا   

ة الدفاع ـام حالـفالعبرة في تقدیر قی، و یسأل عما قام بھ من أفعال، الإعتداء فیعد معتدي و لیس مدافعا

بشرط أن یكون تقدیره مبنیا على أسباب ، ضمن الظروف المحیطة بھالشرعي ھي ما یراه المدافع 

فإذا وصلت إلى حد قتل المعتدي فلھ قتلھ إذا لم ، ول ـقد تمتد و تط ذهـھ ة الإعتداءـو لكن حال، تبرره

  .ة أخرىـاك وسیلـن ھنـتك

ع ـقدر من القوة أكبر مما تقتضیھ الضرورة لدف باستعمالام المعتدي علیھ ـحالة قیو في    

ھ ـفعلبر إذا یعت، ن فعلھ الذي تجاوز بھ مقدار الدفع المشروعـع علیھ یكون مسؤولا عـالإعتداء الواق

رق ـم التطـك تـلذل، أل جزائیا و مدنیاـو یس، ر المشروعـغی الاعتداءدار ـن مقـدي و زائد عـذا تعـھ

اع الشرعي في ـلإثبات الدفـاع الشرعي في مطلبین الأول یتحدث عن إثبات الدففي المبحث الأول 

أما المبحث الثاني و ، أما المطلب الثاني فعن إثبات الدفاع الشرعي في القانون ، الشریعة الإسلامیة

و أما المطلب ، المطلب الأول آثار الدفاع الشرعي لآثار الدفاع الشرعي في مطلبین فقد خصص

  .الثاني فلتجاوز الدفاع الشرعي
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  .الجزائري في الشریعة الإسلامیة و القانون الدفاع الشرعيإثبات : المبحث الأول

الإثبات ھو إقامة الدلیل الشرعي أمـام القاضي فـي مجلس قضائھ على حـق أو واقعـة مـن   

من المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة إظھار الحق و الإعانة علیھ و قمع الباطل سواء كان ف، الوقائع

ا ا أو خفیً ً   .الباطل ظاھر

وجود واقعة متنازع علیھا  ىالقضاء بالطرق المحددة عل أمامالدلیل  إقامة القانون ھوأما في   

لذلك تم التطرق في ھذا المبحث  في مطلبین ، قانونیة أثاربین الخصوم بحیث یترتب على ثبوتھا 

القانون في  فللإثباتالمطلب الثاني  أما الإسلامیةالدفاع الشرعي في الشریعة  للإثباتخصص  الأول

  .الجزائري

   .في الشریعة الإسلامیة إثبات الدفاع الشرعي: المطلب الأول

التي یتم ، أو القرینة ،إما بالشھادة أو الإقرار أو الیمین الإسلامیةفي الشریعة  یكون الإثبات  

  .اـلاحقالتفصیل فیھا 

  .البینــة: : الفرع الأول

واستشهِدواْ شهِيدينِ من ...": بین الناس قال الله تعالى البینةتعتبر الشھادة من أھم وسائل إظھار   

اهدلَّ إْحضاء أَن تدهالش ننَ موضرن تمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِن لَّم كُمالجلاَ رى ورا الأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتم

وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقيموا الشهادةَ للَّه ذَلكُم يوعظُ بِه من ..." :و قولھ تعالى، )1(  " إِذَا ما دعواْيأْب الشهداء 

  ،)2( " كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجا

عـن ف ،الدفاع لإثباتن الصائل قد ھاجم المصول علیھ كان ذلك دلیلا كافیا الرجلان بأ شھادة  

ي یأتي داء الـذألا أخبركـم بخیـر الشھ" م قـال زید بن خالـد الجھني أن رسول الله صلى الله علیھ و سل

ا لما ورد في تبع أشھدفالشھادة بلفظ ،  )3( "ا أو یخبـر بشھادتھ قبـل أن یسألھ، ادة قبـل أن یسألھابالشھ

و یقصد بھا الإخبار في ، و ھي تعني المشاھدة و الإطلاع، الآیة الكریمة و الحدیث النبوي الشریف

و أداء ، فھي واجبة متى توافرت شروطھا، كأن یقول الشاھد شھدت، الحال و لیس على الماضي

   .الله تعالى و تؤدى الشھادة طلبا في حقوقالشھادة لا یجوز كتمانھ إذا طالبھم المدعي بھ 

                                     
  .282الآیة ، سورة البقرة )(1
  .02الآیة ، سورة الطلاق )(2

  1719رقم ، رواه مسلم )3(
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 عدم حالة في و وقوعھ الناس وجود في الاعتداء وقوع حال بین فرقوا فقد المالكیة عند أما   

ما الصیال، لإثبات دلیلا البینة كانت وجودھم في وقع فإذا الناس، وجود ً حد حضور غیر في وقع إذا أ ً  أ

لك و یثبت ،بیمینھ منھ فیقبل ً  قولھ فیقبل أحد یحضره لم إذا إلا علیھ المصول قول بمجرد لا ببینة ذ

  بیمینھ

نھم فشھدوا ببینة جاء لو و"   الشافعیة عند أما   ً  و لم شاھره بسلاح ھـذا إلى مقبلا ھذا رأوا أ

 صحراء في إلى ھذا مقبلا ھذا رأوا أنھم شھدوا و لو الشافعي قال ، فقتلھ ھذا فضربھ ذلك على یزیدوا

قبل أنھ على دلالة ولا لھ مریدا المخوف غیر الإقبال یقبل قد لأنھ، بھ أقدتھ الرجل فقتلھ معھ سلاح لا ً  أ

قبل أنھ شھدوا سلاح فأي المخوف الإقبال إلیھ ً و وھق أو العصا إلیھ بھ أ ً و سیف أو قوس أ ً  ثم غیره، أ

  .)1(  " أھدرتھ شاھره إلیھ مقبل وھو قتلھ

فإن شھدت بینة أنھم رأوا ھذا أي المقتول مقبلا إلى ھذا أي القاتل بسلاح  "و أما عند الحنابلة   

  .)2( "مشھور فضربھ ھذا أي القاتل فدمھ أي المقتول ھدر لثبوت صیالتھ علیھ 

 لوجود والشر بالسرقة معروفا القتیل كان إذا القصاص وجوب عدم إلى ھبواذ الحنفیة وعند  

 و في "المختار الدر على المحتار رد في جاء كما استحسانا، الدیة وأوجبوا القصاص في شبھة

نھ ھنرب فإن الدار، رب قتلھ رجل وغیرھا البزازیة ً  تولالمق یكن لم فإن إلا و ھدر، فدمھ ابرهك أ

 دلالة لأن ،استحسانا مالھ في الدیة تجب منھما و إن كان قصاصا، بھ قتل و الشر بالسرقة معروفا

ورثت الحال ً   .)3(  "المال في لا القصاص في شبھة أ

    

 البینة في العامة القاعدة لأن و ذلك الزنا جریمة في الصیال إثبات في لفقھاءا ختلفا وقد   

بت و قد عدول رجال أربعة شھادة الزنا بھا یثبت التي ً لك ث ً  قولھ الكریم القرآن ففي و السنة بالقرآن ذ

وهن في الْبيوت حتى واللاَّتي يأْتين الْفَاحشةَ من نسآئكُم فَاستشهِدواْ علَيهِن أَربعةً منكُم فَإِن شهِدواْ فَأَمسِكُ ":تعالى

  .)4(  " يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سبِيلاً

  

                                     
  .35ص، سابقمرجع ، محمد بن إدریس الشافعي )(1
 ،الریاض،للنشر و التوزیع دار عالم الكتب ،06ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع،بن یونس الباھوتي منصور )(2

  .199ص ،2003
  .117ص ،.سابق مرجع، ابن عابدین )(3
  ،15الآیة ، سورة النساء )(4
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ا     یشترط الفقھـاء  "و تخلف الشھـادة بحسب نوع العقوبة المقدرة فإذا كانت العقوبة قصاصً

و لا یقبـل الفقھـاء ، فـي إثبات الجرائم المواجھة للقصاص بالشھادة أن یشھد بالجریمة رجلان عـدلان

، یـن المجني علیـھو لا شھـادة شاھـد و یم، في إثبـات ھـذا النوع مـن الجرائم شھـادة رجـل و امرأتین

فالشھـادة في الحدود یخیر الشاھد فیھـا بیـن  ، )1( "و ذلك لأن القصـاص إراقـة دم عقوبـة الجنایـة 

من ستر مسلما ستره الله فـي الدنیـا  "الستـر و الإعلام و الستر أفضل لقولھ صلى الله علیھ و سلم 

  . لأنھ في إقامة الحد یجب توقي ھتك حرمة المسلم و الستر أولى "الآخرة 

فیـرى الشافعي و أحمد أن الجریمـة لا تثبت إلا بمـا تثبت بـھ  " التعزیرأما فیمـا یخص جرائم   

و حجتھم في ذلك أن ما سوف یلحق بالجاني ،  "الجریمة الموجبة للقصاص أي بشھادة رجلین عدلین

  .و لا بد من الاحتیاط قدر الأمان في عقاب في بدنھ خطیر

أما إذا كانت الجرائم التي توجب الدیة فقد كان ھناك اختلاف بین فقھـاء المذاھب الأربعـة   

فالحنابلة یرون أن الإثبات یكون بشھادة رجلین عدلین و دلیلھم في ذلك أنھ الفعل أوجب ، رحمھم الله 

المالكیة و الشافعیـة فیرون أن شھـادة عدلین أو رجـل أما ، القصـاص أو غیره فلا یثبت بغیر ما سبـق

  .و امرأتین أو شھادة رجل و یمین المدعي تكفي للإثبات

  .رارــالإق :الفرع الثاني

َّ لغـة ھـو الإثبـات مال في الإقـرار   و شرعـا الإخبـار عـن ، یقر قرارا إذا ثبـت، الشيء ن قر
وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءكُم  " :  قال الله تعالى  ،بھ الاعترافحـق أو 

فَاشهدواْ وأَناْ معكُم  ي قَالُواْ أَقْررنا قَالَرسولٌ مصدق لِّما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِ
ينداهالش ن2(  " م( .  

والأَقْربِين  يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامين بِالْقسط شهداء للّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ " :و كذلك قولھ تعالى  
 ا أَوغَنِي كُنإِن يواْ فَإِنَّ اللّهرِضعت واْ أَولْوإِن تلُواْ ودعى أَن توواْ الْهبِعتا فَلاَ تلَى بِهِمأَو ا فَاللّها فَقَيربِيرلُونَ خمعا تكَانَ بِم" 

)3(.      

  

  

                                     
  .315ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة )(1
  .81الآیة ، سورة آل عمران )(2
  .135الآیة ، سورة النساء )(3
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، ما ثبت فـي السنةو ھو ، قشھادة المرء على نفسھ إقرار أي شاھد بالحقیل أن و     

ً من الأعراب أتى رسول الله صلى عن أبي " ھریرة وزید بن خالد الجھني رضي الله عنھما أن رجلا

فقال الخصم الآخر وھو أفقھ ، یا رسول الله، أنشدك الله إلا قضیت لي بكتاب الله: الله علیھ وسلم فقال

، فزنى بامرأتھا على ھذا یفإن ابني كان عس: قل، قال: فقال، نعم فاقض بیننا بكتاب الله وأذن لي :منھ

فافتدیت منھ بمائة شاة وولیدة، فسألت أھل العلم، فأخبروني أن ما ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم

: فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأن على امرأة ھذا الرجم، على ابني جلد مائة وتغریب عام

وعلى ابنك جلد مائة وتغریب ، علیك الولیدة والغنم رد، بكتاب الله بینكما لأقضیننفسي بیده والذي 

فأمر بھا رسول ، فغدا علیھا فاعترفت: واغد یا أنیس إلى امرأة ھذا، فإن اعترفت فارجمھا، قال، عام

جمت قد أقر الحد على المرأة  صلى الله عليه وسلمو یفھـم مـن الحدیث أن النبـي ، )1( "الله صلى الله علیھ وسلم، فرُ

  .باعترافھا

و الإقرار على قوتھ حجة قاصرة على نفس المقـر لا تتعـداه إلى غیره كما یرى جمھور   

لا یتعدى أثره إلى غیره لقصور ولایة المقر على ، و الإقرار حجة قاصرة على المقر  "، الفقھاء

ر یثبت لإقراو ا، التھمة فیھ لانتفاءو الإقرار سید الأدلة ، فیقتصر أثر الإقرار على المقر نفسھ، غیره

غیر ون المقر حرا بالغا عاقلا مختار و اتفق على أن لصحتھ یجب أن یك ، )2( "الملك في المخبر بھ 

و یستثنى من الإقـرار ، و یكون في الجرائم التي تكون عقوبتھا حدا أو قصاصا، هرالمتھم في إقرا

فإذا أقـر الصائـل بصیالـھ و تمسـك المدافـع بأنـھ لـم " أھلیتھمـا  لانعدامو ذلك ، الصبي و المجنـون

و ترتبت علیھـا آثارھا ، قامت حالة الدفاع الشرعي، یرتكب أفعال الدفاع إلا دفعا لھذا العدوان

و مھمـا ترتب علیھـا  الاعتداءو ھي مشروعیة الدفاع متى كانت لازمـة لمواجھة خطر ، الشرعیـة

  . ) 3( "ج من آثار و نتائ

  

  

  

                                     
  .1697:رقم، مسلمرواه  )(1
  .611ص ،مرجع سابق، وھبة الزحیلي )(2

  .2555ص، مرجع سابق، أسامة السید اللبان (3)
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إلى وجوب فھم قضیة الصیال فھما دقیقا من قبل القاضي المسلم و  "و تجدر الإشارة      

بحیث لا جوز لھ إصدار الحكم قبل أن یتحرى و یثبت ، الحق فیھا لاستنباطدراستھا دراسة واعیة 

الحق في كل ظروف و ملابسات الإعتداء و مدى لزوم أفعال الدفاع و تناسبھا لرد الإعتداء و دفعھ 

  .) 1( "بأیسر ما یندفع بھ 

   .نــالیمی :الفرع الثالث

الثابت أن "  :متداعیین حیث قالابن القیم رحمھ الله أن الیمین مشروعة في جانب أقوى ال قال  

حیث لم  یترجح جانب المدعي لشيء غیر الدعوى فیكون ، الیمین إنما كانت في جانب المدعى علیھ

لقوتھ بأصل براءة الذمة فكان ھو أقوى المدعیین باستصحاب  ،جانب المدعى علیھ أولى بالیمین

بالیمین  أولىشاھد كان أو نكول أو ترجح جانب المدعي بلوث  فإذا ،فكانت الیمین من جھتھ ،الأصل

شرعت الیمین في ، فأیھما قوي جانبھ، فالیمین مشروعة في جانب أقوى المتداعیین، جانبھ بذلك قوةل

و لما ، و لھذا لما قوي جانب المدعیین باللوث شرعت الأیمان في جانبھم" ، ) 2( "حقھ بقوتھ و تأكیده 

و ، ما حكم بھ الصحابة رضي الله عنھمك، بنكول المدعى علیھ ردت الیمین علیھ قوي جانب المدعي

  .) 3(  " صوبھ الإمام أحمد

حیث أجاز قبول قول ، رحمھ الله عن مالك رحمھ الله ما ھو أبعد من ذلكابن فرحون نقل   

فیمن دخل : قالحیث ، إذا كان المعتدي معروفا بالاعتداء و الشر، مدعي الدفاع بدون بینة و لا یمین

ثم ادعى أنھ عرفھم أو ، و انتھبوا مالھ و أرادوا قتلھ فنازعھم و حاربھم، علیھ السراق فسرقوا متاعھ

أو ترى أن یكلف بالبینة؟ ، مستحلین لھا، أھو مصدق علیھم إذا كانوا معروفین بالسرقة، لم یعرفھم

فغرمھم عنھا ، اب رضي الله عنھو قد نزلت ھذه بالمدینة في زمن عمر ابن الخط، قال و ھو مصدوق

   .و لم یكلفھ البینة، بقولھ و نكلھم عقوبة موجعة

  

  

                                     
  .2555ص، مرجع سابق، أسامة السید اللبان (1)

  .43ص .م2013،ه1434، 89ع، لعدلا جلةم ،)مقارنة دراسة الشرعي لدفاعا (،ناصر بن محمد الجوفان  )2(
  .43ص ، نفس المرجع  (3)
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و لكن تبادل كل من الصائل و المصول علیھ ، فإذا كانت الأفعال لم تصل إلى حد القتل  

فطریق الإثبات في ، و ادعى كل واحد منھما أنھ كان یدفع صیال الآخر، المساس بما ھو دون النفس

  .ھو الحلقھذه الحالة 

و إن تجارح رجلان و ادعى كل واحد منھما أني جرحتھ دفاعا عن  "یقول ابن قدامة ف   

لأن كل واحد منھما ، حلف كل واحد منھما على إبطال دعوى صاحبھ و علیھ ضمان ما جرحھ، نفسي

  .) 1(  " و الأصل عدمھ، مدع على الآخر ما ینكره

  . نــالقرائ :الفرع الرابع

ث انقسموا إلى ـحی، اع الشرعي بالقرائنـم إثبات الدفـي حكـاء رحمھم الله تعالى فـاختلف الفقھ  

  :نـفریقی

فلو قتل رجل آخر في ، یقضي بأنھ لا یمكن إثبات الدفاع الشرعي عن طریق القرائن " :الفریق الأول

لم یأت ببینة  و أنكر ولي المقتول فإنھ یقتص من القاتل ما، داره و ادعى أنھ قد ھجم على داره فقتلھ

و سواء كان بینھ و بین ، ا بالسرقة أو وجد معھ سلاحـو لا ینظر ھنا إلى كون المقتول معروف، مقبولة

  .) 2( "و ھذا ھو قول الحنابلة ، عداوة أو لا القاتل

كما لو كان الصائل  " ،و یقضي بأنھ یمكن إثبات الدفاع الشرعي عن طریق القرائن :الفریق الثاني

فإن ھذه قرائن یمكن بناء علیھا قبول قول ، أو بینھ و بین المدافع عداوة ، معروفا بالشر و الفساد

قال ابن عابدین ، فیما یظھر من أقوالھم، و ھذا ھو قول الحنفیة، الدافع حتى و لو لم یكن معھ بینة

و یجب الدیة ، یقتص من القاتل في القیاسو إن كان المقتول معروفا بالشر و السرقة لم : رحمھ الله

و ، لو قتل شخص آخر في داره ": حیث قالو ھو نفس قول الشافعیة  ، ) 3( "في مالھ لورثة المقتول 

دخل ، و یكفي قولھ، فعلیھ البینة بأنھ قتلھ دفاعا، و أنكر الولي ، قال إنما قتلتھ دفاعا عن نفسي أو مالي

أو بینھ و بین ، إلا إذا كان معروفا بالفساد، دخل بسلاح من شھر، قولھ و لا یكفي، داره شاھرا السلاح

  .فیكفي ذلك للقرینة، القتیل عداوة

    

  

                                     
  .43ص ، مرجع سابق، ابن قدامة (1)
  .44ص ، ناصر بن محمد الجوفان، ینظر (2)
  .457ص، مرجع سابق، بدیناابن عمحمد أمین الشھیر ب (3)
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ككون : أما إذا قامت القرائن من حال المقتول على صدق قتلھ  ": و قول آخر عند الحنابلة  

المقتول من أھل الفجور و الفساد الذین لا یبالون بالارتكابات القبیحة على اختلاف أنواعھا فلا مانع 

و منھ فجل فقھاء الشریعة الإسلامیة أجازوا إثبات ،  " لأن القرینة شبھ قویة، من درء الحد عنھ

وط ـھل یترتب علیھ سق، كـو إن اختلفوا فیما یترتب عن ذل، ن طریق القرائنـعاع الشرعي ـالدف

  ؟  القصاص و الدیة أو سقوط القصاص فقط

و أنھ یترتب علیھ ، ھو إثبات الدفاع الشرعي عن طریق القرائن القویة، و الرأي الراجح  

  .و ارتفاع المسؤولیة عن الدافع متى توفرت شروطھ، إسقاط القصاص و الدیة

، ھذا ما یخص إثبات  الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة والوسائل المعتمدة في ذلك  

  .وسوف یتم الانتقال إلى إثباتھ في القانون الجزائري في المطلب الموالي

  .الجزائري إثبات الدفاع الشرعي في القانون:  الثانيالمطلب 

القانونیة التي یثیرھا المتھم أمام قاضي  من أعقد المسائل، تعتبر مسألة إثبات الدفاع المشروع  

و أن ، الغیر مشروع عن نفسھ أو مالھ أو الغیر ،درء الخطر مبینا أنھ كان في حالة توجب، الموضوع

عامة على النیابة ال لذلك فالسؤال المطروح على من یقع عبء الإثبات، ما قام بھ لم یجد حلا لتفادیھ

  م بوصفھ معتدى علیھ؟المتھ وأ، بوصفھا ممثلة الحق العام

حالـة الدفـاع ھو الدفع بتوافر ، لعل أكثر الدفوع المستمدة من التشریع العقابي تداولا في العمل  

یمكن أن یثار في عدید من صور الاعتـداء الواقـع بین الأفـراد على الأشخـاص أو " الشرعي لأنھ 

موضوعیة لابد من تمحیص و تدقیق الظروف أي أن إثارة الدفاع المشروع مسألة ،  )1( "الأموال 

و ھو یخضع للقواعد التي تنظم الدفوع ، و التأكد من الأدلة المقدمة سواء إثباتا أو نفیا، المحاطة بالفعل

من  48و ھو ما أكدتھ المادة ، حیث أنھ یمكن إثارتھا في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ،الموضوعیة

الدفوع الموضوعیة ھي وسیلة تھدف إلى دحض إدعاءات  "، اریةقانون الإجراءات المدنیة و الإد

  . )2( "و یمكن تقدیمھا في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى ، الخصم

         

                                     
  .288ص، 1986، بیروت، دار الفكر العربي، 2ط، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة، رؤوف عبید (1)
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، م2008فیفري25ه الموافق 1429صفر 18المؤرخ في  ،09-08القانون  (2)

  .م2008أبریل23الموافق ، ه1429ربیع الثاني17الصادرة في،  21ع، ج.ر.ج، و الإداریة
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یتمسك بھا صاحبھا مع ، حةفي أوجھ الدفاع الموضوعیة أن تكون صریحة واض یلزم         

من النظام العام یمكن إثارتھ في أي یعتبر الدفع " علیھا بغیر تنازل صریح أو ضمني  الإصرار

تھ ة لا یمكن إثاردفـاع الشرعي مع أنھ مسألة جوھریو لكن فـي حالة ال، مرحلة كانت علیھ الدعوى

ون و لیست محكمة الموضوع لتنظر رة محكمة قانكون ھذه الأخی .)1( "لأول مرة أمام المحكمة العلیا

الصادرة من طرف  الأحكامھ لابد من تسبیب حیث أقرت أن، ي صحة الدفاع الشرعي من عدمھف

  .جھات الحكم

  .2فقرة 39إثبات حالة الدفاع الشرعي المنصوص علیھا في المادة : الأولالفرع 

و یسمى ، یقصد بعبء الإثبات تكلیف أحد المتداعیین بإقامة الدلیل على صفة ما یدعیھ  

و إذا كان الأصل في الإنسان البراءة و على من یدعي عكس ھـذا الأصـل  " ،التكلیف بالإثبات عبء

انطلاقا من ھذا الأصل الھام جدا قامت المبادئ الأساسیة في التشریعات الجنائیة المقارنة على ، إثباتھ

و المدعـي فـي الدعـوى الجزائیـة ، أن عبء الإثبات فـي المـواد الجزائیـة یقع على عاتـق المدعي

سلطـة الاتھام في  ابوصفھ إذن فعبء الإثبات یقع على عاتق النیابة العامة، )2( " النیابة العامةي ھ

أن  إذإثبات توافر أركان الجریمـة وعدم وجود سبب مبرر لھا،  ھاواجب من ھالدعوى الجنائیة وأن

  .المتھم یستفید من قرینة البراءة فلا یتحمل عبء إثبات الجریمة أو نفیھا

وھناك من قید ھذا العبء وقصره على الحالة التي یدعي فیھا المتھم بتوافر حـق الدفاع  "   

إثبـات انتفاء قیام ھـذا الحـق، وألقـى رأي أخر  ةالعام النیابةالمشروع فیقع في ھذه الحالـة على عاتـق 

إلا ، المشروع  ھـذا العبء على القاضي الـذي یجب علیھ من تلقـاء نفسھ أن یتحرى عن توافر الدفـاع

أنـھ یؤخذ على ھـذه الآراء السابقة أن منطقھا یؤدي إلى القول بأن ھناك قرینـة تفیـد بـأن المتھـم كان 

في حالة دفاع مشروع وعلى الإدعاء العام أو القاضي حسب الأحوال نفي ھـذه القرینـة وإثبات 

أنھ كان في حالة الدفاع الشرعي  تمسك المتھم و إصراره على، )3( "عكسھا وھذا الأمر مغالى فیھ 

بالإضافة إلى ذلك یمكن التنویھ أن في ، یوجب على المحكمة المطروح أمامھا النزاع أن تبحث فیھ

  .فلیس  لھ أن یثیرھا فیما بعد، و تم الفصل في الدعوى، حالة عدم إثارة الدفع

      

                                     
 .204،ص 2005 ،لبنان –، بیروت  العلم للجمیع مكتبة، 1ط، 1ج ،عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیةجندي  )1(

 ،الجزائر ،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،6ط،1ج ،محاضرات في الإثبات الجنائي،وكنصر الدین مر (2)
  .215ص، 2016

 . 8ص ، 2000، مصر، دار الكتب القانونیةالجنائیة، خلیل عدلي، الدفوع الجوھریة في المواد  )3(
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عام ینتھي عند حـد إثبات ولكن الرأي الراجح لدى غالبیة الفقھاء وھو أن واجب الإدعاء ال  

، الجریمة ، بینما یقع على عاتق المتھم إثبات الوقائع التي تنفي وجود جریمة ومنھا الدفـاع الشرعي

لكن لا یشترط للتمسك بھ أن یدفع المتھم صراحة بالدفاع الشرعي بل یكفي استخدام أي عبارة تفیـد 

   . التمسك بحالة الدفاع الشرعي

  .40إثبات حالة الدفاع الشرعي المنصوص علیھا في المادة  :الفرع الثاني

از بمركز ــالمشرع الجزائري في ھذه الحالة أعفى المتھم من الإثبات وبالتالي جعل المدافع یمت            

أقوى من مركز المعتدي الذي یخضع للشروط العامة في الحالات الممتازة الذي نضمھا المشرع 

  :لدفاع الشرعيحالة ایدخل ضمن حالات الضرورة  " .)1( ج.ع. من ق 40الجزائري في المادة 

القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع اعتداء على حیاة شخص أو سلامة جسمھ أو   

  .لمنع تسلق الحواجز أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر شيء منھا أثناء اللیل

من  ، "الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النھب بالقوة   

ھل ھي قرینة مطلقة لا تقبل : ما نوع القرینة.نھا إنشاء قرینة قانونیة على توافر شروط الدفاع شأ

  .إثبات العكس أم أنھا بسیطة یمكن نفیھا واثبات عكسھا

حقھ في الدفاع من خلال النص فانھ یفید بأنھا قرینة قاطعة إذ یكفي أن یستعمل المدافع و   

 أباحھ لھ من كل مسالة قانونیة، فھو قد قام بفعل بذلك فانھ یعفىالمنصوص علیھا و و الممتازالشرعي 

رینة مطلقة لكن القول أنھا ق، القانون، ولیس علیھ أن یبین توافر شروط ذلك الفعل الذي أصبح مباحا 

یؤدي بالسلطات إلى عدم الاستمرار في إجراءات التحقیق وحفظ الملف نھائیا لعدم وجود جریمة 

  أصلا وانتفاء الركن الشرعي لھا

في النص الفرنسي مطلقة  329ق ع ج مقارنة بالمادة  40ھل القرینة التي جاءت في المادة  

ص عندما یتبین أن المتھم كان على علم بعدم لا تقبل إثبات عكسھا أم ھي بسیطة یمكن نفیھا وبالأخ

موقف المشرع  إلىالتطرق  ثم أولا الفقھ الفرنسيوذلك في  إلیھ الإشارةیتم  وذلك ما وجود خطر 

  .الجزائري من ھذه القرینة

  

                                     
  .المتضمن قانون العقوبات، 156-66الأمر   (1)



     الإجرائیة الناحیة من الجزائري القانون و الإسلامیة الشریعة في الشرعي الدفاع  :الثاني الفصل
 

- 46 - 
 

  .اعتبار القرینة قاطعة: أولا

بالطابع المطلق  لقرینة الدفاع المشروع  كما یستشف  ذلك  الأمربادئ  القضاء الفرنسي  خذأ  

المحاكم الجنائیة في عدة مناسبات لصالح مرتكبي القتل والجرح  أصدرتھاالبراءة التي  أحكاممن 

جوفوس  ھذه القضایا قضیة أشھر و " ،ملكھم إلىبواسطة تسلق الحیطان  امن دخلو الخطیر ضد

Jeufosse  وقضیة بوشو Pochon  إلىوتتلخص وقائعھما في كون المجني علیھما دخلا لیلا 

وذلك استنادا إلى  ،)1(  "ابنتھما كلمة غزل على نافذة  لإیداع ملك المتھمین بواسطة تسلق الحیطان

ج وھي الحالات الممتازة للدفاع .ع.من ق 40من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة للمادة  329المادة 

الشرعي، وقد علق الفقھ على ھذه الأحكام بان ظروف ارتكاب الأفعال ھي التي أملت تلك الأحكام، 

  .القاطعةوتعتبر ھذه إذن دلیلا على أن القضاء الفرنسي بأخذ بفكرة القرینة القانونیة 

  .اعتبار القرینة بسیطة: ثانیا

أخرى لتغیر طبیعة القرینة القانونیة من قاطعة إلى بسیطة یمكن لقد عاد القضاء الفرنسي مرة   

ة ـفي قضی 1959- 2- 19صدور قرار محكمة النقض المؤرخ في "نفیھا واثبات عكسھا وھذا بعد 

یمیل إلى الأخذ بالطابع البسیط لقرینة الدفاع ، القضاء الفرنسي أصبح  Réminiacریمنیاك 

ة ـو ھكذا قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن القرین، ج.ع.ق 40المشروع التي جاءت بھا المادة

ا ـلا تكتسي طابعا مطلق، جزائري.ع.ق 40ا المادةـو تقابلھ، ع.ق329القانونیة التي جاءت بھا المادة 

  . )2( "و إنما تقبل الدلیل العكسي 

و الذي دخل إلى منزلھ ، في كونھا أطلق النار على المدعو تایزون ریمنیاكو تتمثل قضیة   

دي ـلم یكن لیجھل بأن نوایا المعت ریمنیاكغیر أن ، بعد تسلق الحیطان و كسره زجاج إحدى النوافذ

و قد انتھت محكمة النقض في ھذه القضیة إلى ، و إنما جاء فقط لزیارة خادمتھ خلسة، م تكن مؤذیة ـل

إعطاء ھذه  وجوبیرى ب ھناك من، ولكن المشروعة الموضوع الذین استبعدوا الدفاع تأیید حكم قضا

 القرینة صفة الإطلاق بحیث لا تقبل إتیان العكس وذلك حتى یؤدي ھدف المشرع وھو حمایة المساكن

 ا في إطلاق النار دفاعاـا مطلقـد منحھ القانون حقـن صاحب المسكن قلیلا، لأنھ لو علم كافة الناس بأ

عن مسكنھ دون أن یسال فان ذلك یؤدي إلى احترام الناس لحریة مساكن الغیر وعدم التجرؤ على 

  .دخولھا بدون إذن صاحبھا

                                     
 . 184ص ، أحسن بوسقیعة، مرجع سابق  )1(
 . 184ص ، نفس المرجع  )2(
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  .موقف التشریع و القضاء الجزائري في مسألة الإثبات: الفرع الثالث

اختلف في مسالة إثبات الدفاع الشرعي في القانون الجزائري   عل من یقع عبء الإثبات ھل   

   .على المدافع أم على  عاتق النیابة العامة النیابة العامة 

  .موقف المشرع الجزائري:أولا

ع .ق 40بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على الدفاع الشرعي الممتاز في المادة  المادة  

ھذه القرینة تعتبر قاطعة إذا تمت وفق الشروط المنصوص علیھا ، وتعتبر بسیطة من جھة أخرى 

بة للقضاء حیث انھ یمكن لجھة الاتھام تقدیم الدلیل على عدم توفر الحالات الممتازة كعدم توفر بالنس

  .وتعتبر قرینة بسیطة فیمكن نفیھا واثبات عكسھا، ظرف اللیل أو انعدام فعل التسلق

فالمشرع الجزائري أعفى المھتم في حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للحالات الممتازة، وھذا یدل   

انھ في غیر الحالات الممتازة یجب على المتھم الذي یتمسك بالدفاع الشرعي أن یقیم الدلیل على  على

أن ظاھر النص یفید بأنھا قرینة قاطعة، ولكن الأخذ  ،ع .ق  40والملاحظ في المادة ، توافر شروطھ

ن غیر العدل أن وذلك أنھ م، بھذه القاعدة على إطلاقھا یؤدي في بعض الأحیان إلى نتائج غیر مقبولة

یستغل المدافع ھذا النص لیقوم بفعل الدفاع بدون قید إذ تبث انھ على علم مسبق بفعل الغیر، كما تبینھ 

ھذا بالنسبة للفقرة الأولى التي تتكلم عن أي اعتداء موجھ ضد ،الأحكام الواردة من القضاء الفرنسي

ة الثانیة حیث أن القرینة قاطعة لا تقبل أي شخص أو حرمھ أو مسكنھ ولكن الأمر واضح بالنسبة للفقر

  .إثبات العكس

  .موقف القضاء الجزائري:ثانیا

الإثبات  "بالنسبة للقضاء الجزائري في مسألة الإثبات فقد استقرت المحكمة العلیا على أن   

، اتمن قانون العقوب 39بالنسبة للقواعد العامة للدفاع الشرعي الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 

ون ـمن قان 40یختلف عن الإثبات بالنسبة للقواعد الخاصة للدفاع المشروع الواردة في المادة 

ا ـفبالنسبة للأولى استقرت المحكمة العلی، اع المشروعـالعقوبات أو كما تسمى بالحالات الممتازة للدف

  )1( "أن عبء إثبات الأفعال المبررة و منھا الدفاع المشروع یقع على عاتق المتھم 

  

                                     
جامعѧة الإخѧوة ، 2ع،29م ،مجلة العلѧوم الإنسѧانیة ،)  أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري (كمال بلارو،  )1(

 .13ص، 2018، الجزائر ،منتوري قسنطینة
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  .القانون الجزائري و في الشریعة الإسلامیة الدفاع الشرعيآثار : ثانيالالمبحث 

الدفاع  إطارالتي یقوم بھا المدافع في  الأفعال أن ،القانونیین لقد قرر فقھاء الشریعة و  

شرط  ،ترتب عنھا لا مسؤولیة جزائیة ولا مدنیةی لا، مالھ مباحة ل عرضھ ول نفسھ ولحمایة ، الشرعي

وھو ما سوف یتم التطرق إلیھ في ھذا المبحث حیث تم تخصیص  ،بضوابط الدفاع دون زیادة لتقید

ئري في فرعین أما المطلب المطلب الأول لأثار الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزا

  .كذلك في فرعینالقانون الجزائري  والإسلامیة الشرعي في الشریعة الدفاع تجاوز حدود الثاني 

   .آثار الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة: الأولالمطلب 

الفعل وانتفاء  إباحةھي  الإسلامیةالنتائج  المترتبة عن الدفاع الشرعي في الشریعة  أو الآثار   

 سواء ما جاء بھ القران الكریم والحدیث النبوي ،تبیانھ سوف یتم المسؤولیة المدنیة والجزائیة وھو ما

  .فقھاء المذاھب الأربعة أقوالو 

  .إباحة الفعل: ولالفرع الأ

ا أو  الصائلعلیھ ضد  المصولإباحة الأفعال التي یقوم بھا  على اتفق الفقھاء   ً سواء كان مكلف

الآیة و حجتھم في ذلك ، و لم یتجاوزھا بالضوابط الشرعیة المصول علیھإذا التزم  "، غیر مكلف

لا یعد فعلھ ، یأتي الفعل المشروع فمن، على مشروعیة رد العدوان بمثلھالكریمة سابقة الذكر الدالة 

ا فھو فعل مأجور فاعلھ ، و لا تجب علیھ كفارة، و لا یضمن ما یترتب علیھ بقصاص و لا دیة، حرامً

  .)1( "من غیر تعد و لا تفریط 

  .للمصول علیھ الجنائیة المسؤولیة : الفرع الثاني

ي علیھ المصول على تترتب لا   ً  وعرضھ نفسھ عن دفاعا الصائل قتل إذا .جنائیة مسؤولیة أ

ي ، ومالھ ً لك في یتجاوز لم ما علیھ قصاص لا أ ً قوال وھذه الشرعي الدفاع حدود ذ ً   المذاھب فقھاء أ

 قال " الأم في جاء فقد صیالتھ على البینة أقیمت إذا الصائل دم یھدر الشافعي المذھب ففي .ذلك في

 لھ یكن لم إن و خزانتھ أو فیھ لھ حرم لا أو حرمھ و فیھ بادیة في فسطاطھ دخل إذا و كذلك الشافعي

و نفسھ أو مالھ یرید أنھ رأى إذا حرمة فیھا ً راد إن و ھكذا الفسق، أ ً  قال علیھ، كابره أو منزلھ دخول أ

 إن القاتل ذلك على و لا یصدق قال بھ یعرف لا أو فسق أو بسرقة یعرف الداخل كان وسواء الشافعي

                                     
مجلة جامعة أم  ،)الآثار المترتبة علیھ في الفقھ الإسلاميضوابط الدفاع الشرعي الخاص و (، عبد الله مطرودي )(1

  .39ص، م2006،ه1427، 37ع، 18ج ،القرى لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و آدابھا
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 أنھم فشھدوا ببینة جاء و لو القود منھ أعطي بینة یقم لم فإن یقیمھا ببینة إلا جرح إن الجارح و لا قتل

  .)1( " أھدرتھ فقتلھ ھذا ذلك فضربھ على یزیدوا و لم شاھره بسلاح ھذا إلى مقبلا ھذا رأوا

 إلا دفعھ یمكنھ لم إن فأما "  قدامھ ابن یقول عدوانھ لدفع الصائل دم یھدر الحنابلة وعند  

و یقتلھ، بما ضربھ فلھ یقتلھ، لم إن بالقتل درهایب أن خاف أو بالقتل، ً تلف و ما طرفھ، یقطع أ ً  وـفھ منھ أ

  .)2( "یضمنھ،كالباغي فلم شره، لدفع تلف لأنھ در؛ـھ

 بھ فعلم رجل دار دخل إذا اللص في صائلا یدفع من مسؤولیة عدم الأحناف فحین یرى  

 و ھو مكابرة، غیر أو مكابرة، علیھ دخل سواء قتلھ لھ بیده یأخذ أن یقدر لا أنھ وعلم الدار، صاحب

  .علیھ قود فلا فقتلھ مالھ یسرق أن یرید

فقد  للصیال دفعا یأتیھا التي الأفعال عن جنائیا علیھ المصول مسؤولیة عدم المالكیة ویرى  

 مختصر و في فیقتلھما، سارقا بیتھ في أو رجلا امرأتھ مع یجد الذي حكم في " الحكام تبصرة في جاء

ًبن قال الواضحة  فقاتلھ زوجتھ عند رجلا وجد رجل عن و سئل یقول الماجشون ابن و سمعت حبیب ا

 قتلھ فإن النفس، دون فیما علیھ شيء لا جبار و ھو لا، فقال قصاص علیھ ھل جرحھ، أو رجلھ فكسر

  .)3( " قود علیھ یكون فلا الفرج في الفرج دخول على شھود معھ یًكون أن إلا القود علیھ كان

ن ولـقـال ةـخلاص و   ً جمع اءـالفقھ أ ً  ةـلمواجھ عـالمداف اـیأتیھ التي الـالأفع ةـإباح على واـأ

ًي عـلمدافا لىع ترتبت لا بالتاليو  اع،ـلدفل ةـلمشروعا دودـلحا يـف ظلت اـطالم داءـالاعت ً ـسؤولیم أ  ة

  .لجنائیةا ةـلناحیا نـم

  .للمصول علیھ المدنیة المسؤولیة انتفاء : الفرع الثالث

 من داءـالاعت خطر لمواجھة یأتیھا التي الـالأفع عن عـالمداف ةـمسؤولی في الفقھاء اختلف لقد  

ھب فقد ،)الضمان( المدنیة الناحیة ً  قالواف الحنفیة و خالف، )الدیة(لضمانا دمع لىإ الفقھاء جمھور ذ

و مجنونا المعتدى إذا كان ،)الدیة(لضمانا وجوبب ً فعالھ عن مسؤول غیر صغیرا أ ً حد وھو أ ً قوال أ ً  أ

لك و في المالكیة ً ًخر، ید رجل عض ولو " قدامة ابن یقول ذ نایا فوقعت جذبھا فإن فیھ من جذبھا فلھ آ ً  ث

 الله عبد بن محمد عن ھشیم عن سعید وروى و الشافعي حنیفة أبو قال و بھذا فیھا، ضمان فلا العاض

ن ً سنان بعض فسقط فیھ من یده فانتزع رجلا عض رجلا أ ً  شریح فقال شریح إلى فاختصما العاض أ

سنانھ، و أبطل السبع في من یدك انزع ً بي و ابن مالك عن و حكي أ ً  .)4( " الضمان علیھ لیلى أ

                                     
  .35ص، مرجع سابق، الشافعيبن إدریس امحمد  )(1
  .182ص، مرجع سابق ، موفق الدین ابن قدامة )(2
  .185ص،1986 ،مكتبة الكلیات الأزھریة ،01ط ،الأقضیة و مناھج الحكامفي أصول الحكام  تبصرة ،فرحونابن  )(3
  .185ص، مرجع سابق، ین ابن قدامةموفق الد )(4
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 :كالتالي فھي الضمان بوجوب القائلین أدلة أما

 علیھ یجب لاً  المسؤول و غیر القصاص، معنى یأخذ القتل إلى یؤدي الذي النفس عن الدفاع  

م و من قتل، إذا القصاص ً   ،معصوم بل مباحا یكون لا دمھ فإن ث

كل إلى بالمضطر نفسھ عن المدافع تشبیھو   ً و  واجبا یكون فالأكل ، جوعا الموت خوف الغیر مال أ

كل اـعم الطعام صاحب تعویض علیھ یجب لكن ً    .أ

 :الضمان بعدم القائلین رد وقد

 بمثلھ، الاعتداء رد القصاص معنى في و لكنھ وجھ من كل قصاصا یعتبر لا للصیال دفعا القتل -     

 الحالة ھذه في فھو المعتدي قتل إذا إلا علیھ للمصول نجاة و لا وقعت قد الاعتداء صورة أن شك و لا

 .مضطر فعل لأنھ علیھ ضمان و لا فیھ، مختارا و لیس القتل، إلى مضطر

ًلى الاضطرار یخالف للصیال دفعا القتل إلى علیھ المصول اضطرار -      ًلطعام، إ  الاضطرار لأن ا

 تبقىو الاضطرار یزول و بأكلھ للتعویض قابل و ھو خارج أمر من لا المضطر، ذات من الطعام إلى

وجد الذي ھو المقتول لأن القتل إلى الاضطرار یخالف و ھذا التعویض، فیجب ثابتة المال حرمة ً  أ

  .العصمة فقد الاضطرار حالة

 تجاوز حالة في بالضمان القائلین أدلة فتكون الفریقین أدلة بین الجمع یمكن أنھ والراجح  

 یتجاوز لا عندما بھا فیعمل الضمان بعدم القائلین أدلة أما الشرعي، الدفاع حدود علیھ المصول

عملنا قد نكون و بذلك الشرعي، للدفاع المقررة الحدود علیھ المصول ً  عن الرسول المرویة الأحادیث أ

قوالھ من لقول إغفال و دون تطبیقھ نطاق في كل  ً  یعتبر وعلیھ   لتسلیما أزكىو  الصلاة أفضل علیھ أ

ولى الدلیلین إعمال " تقول لتيا لفقھیةا لقاعدةل طبیقات ذاھ ً حدھما إھمال من أ ً  والترجیح فیھ إعمال"  أ

  . لواحد من الدلیلین على الآخر، فإعمال الدلیلین أولى من إھمال أحدھما

 .التجاوز في الشریعة الإسلامیة: الرابعالفرع 

والھم حیث عرفـھ و لكن یمكن استخلاصھ مـن أق،قھاء الشریعة الإسلامیة التجاوزلم یعرف ف  

و مسؤول تقتضي الضرورة لدفع الإعتداء فھ إذا استعمل المدافـع قـوة أكثر مما  "عودة عبد القادر

مسؤول عن  والصائل یندفع بالتھدید فضربھ فھ فإذا كان، عـن فعلھ الذي تعدى بھ حد الدفاع المشروع

رح ان یندفع بالجو إن ك، جرحھ فھو مسؤول عن الجرحو إن كان یندفع بالضرب بالیـد ف،الضرب

  .)1( "علیھ عن كل فعل لم لازما لدفع الإعتداء ولوھكذا یسأل المص...فقتلھ فھـو مسؤول عن القتل

  

                                     
  .487ص -486ص ، مرجع سابق، عبد القادر عودة) (1
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  .صور تجاوز الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة: أولا

 .التجاوز العمدي - 1

 ذلك أن المصول علیـھ،  تجـاوز المدافـع المصول علیھ بالزیادة على القـدر المشروع عمـدا  

الأھون فالأھـون  وخف فالأخف بالأأن یدفـع  "ھ أو مالھ یجب علیھ ضھ أو عرسلمدافع عن نفا

إلا أنھ تعمد اللجوء إلى قوة .... فالمدافع بتجاوزه لحدود الدفاع یدرك جسامة الخطر ... بالتدریجو

  - المدافع  -أو ظروف الجریمة أو زمانھا و مكانھا فھو بذلك ، تزید على ما یقتضیھ حال الصائل

ا مسؤول عن نتیجة فعلھ و تجاوزه في دفاعھ مسؤ ً ا متعمد ً ولیة عمدیة كاملة لأنھ أتى الفعل عامد

و ، إذ ینقلب الصائل عندھا مصولا علیھ  . )1( " إحداث الضرر الزائد بالصائل و التشفي و الانتقام

ً جسامة الخطر وكان في وسعھ رده بفعل  مدافعا بعد أن كان صائلا ، أي أن الصائل  كان مدركا

وة  أكبر من الخطر المحدق بیھ إذا بانتفاء التناسب ینتفي شرط متناسب معھ ولكنھ فضل اللجوء إلى ق

وتبعا لذلك تقوم ، الدفاع الشرعي، فلا یكون للإباحة محل، وبذلك یعـد فعـل الدفاع غیـر مشروع

  .المسؤولیة

 .التجـاوز الخطــأ - 2

فالفاعل ، خروج المدافع المصول عن حدود المشروعیة في دفاعھ نتیجة الخطأ غیر العمدي  

و إنما یقع الفعل على غیر إرادة منھ و خلاف ، في جرائم الخطأ لا یأتي الفعل عن قصد و لا یریده

ا لیس جریمة في ذاتھ، قصده ً فیتولد من ھـذا الفعل ما ، و في بعض الأحیان یقصد الجاني فعلا معین

علیھ الكفـارة ف... فھو مسؤول ھنا مسؤولیة غیر عمدیة بسبب تقصیره و عـدم تثبتھ...یعتبر جریمـة

  .)2( "الدیـة فـي جریمـة القتـل و

  .التجاوز نتیجة الخوف و الاضطراب - 3

و الخطر الداھـم ، خروج المدافع عن حدود الدفـاع المشروعة نتیجة للاضطراب و الخوف  

والتقدیـر  للأمـور، والتقییـم الھـادئ التفكیر على القـدرة لدیھ یكون فـلا، الـذي یفاجـئ المدافـع

 عن ولامسؤ ھنا المدافع یكون فلا مناسب، دفاع من یتطلبھ وما الإعتداء بین یوازن كي والضبط

  .)3( " وقدرتھ إرادتھ عن خرج وعما فعلھ ،

                                     
جامعة النجاح ،كلیة الدراسات العلیا، أطروحة ماجستیر،الدفاع الشرعي الخاص ، زیدان حمدان محمود ساخن )(1

  . 190ص، 2008،فلسطین، الوطنیة
  .432ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة )(2
  . 192ص،مرجع سابق  ،زیدان حمدان محمود ساخن )(3
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  .معاییر تجاوز الدفاع الشرعي: ثانیا

ن الإسلامیة الشریعة فقھاء یرى   ً  من الجسیم القدر علیھ المصول استعمل إذا یتحقق التجاوز أ

 الأحناف فعند " .الصائل اعتداء خطر لمقاومة فیھا وجد التي الظروف في الیسیر القدر كفایة مع القوة

ن لھ یباح سیفھ علیھ شھر فإن الصنائع بدائع في جاء ً  ترى ألا بالقتل إلا الدفع على یقدر لا لأنھ یقتلھ؛ أ

ن قبل لقتلھ الناس استغاث لو أنھ ً  الدفع؛ ضرورات من القتل فكان یلبث، لا السلاح إذ الغوث یلحقھ أ

شھر إذا وكذاعلیھ، شيء فلا الدم مباح شخصا قتل فقد قتلھ فإذا قتلھ فیباح ً  لأن لیلا؛ العصا علیھ أ

و المفازة، في سواء كان عادة باللیل یلحق لا الغوث ً شھر و إن المصر، في أ ً  المصر في نھارا علیھ أ

 ً باح لا  یمكنھ لا لأنھ قتلھ؛ یباح المفازة في و إن كان بالناس بالاستغاثة شره دفع یمكنھ لأنھ قتلھ؛ یً

  .)1( " بالقتل إلا شره یندفع فلا الاستغاثة

رف بین فرقوا الأحناف فإن وعلیھ   ً و المفازة حالة بین فرقوا كما النھار و ظرف اللیل ظ ً  أ

فعالھ عن المدافع مسؤولیة عن المالكیة و یقر " ،المصر ً  للمدافع یجوز فلا الدفاع، یستلزمھا لا التي أ

ّ  امرأة مع وجد رجلا یقتل أن ً قام إذا إلا ً لى البینة أ ً  على الدلیل یقم لم فإن بالفاحشة، التلبس حالة ع

 .)2( "الدفاع  مشروعیة حدود تجاوز قد یكون لأنھ مسؤولا التلبس كان

فعال من یأتیھ عما علیھ المصول یسأل الحنابلة وعند   ً  دفع یقتضیھ ما على زیادة الدفاع أ

 فالرجل رجلھ فقطع فضربھ ھاربا فولى یمینھ فقطع ضربھ و إن "القناع  في كشاف جاء كما الاعتداء

و بقصاص مضمونة ً  فعلھ وعند لھ یكن فلم إلیھ حاجة لا الدفع بھ یحصل ما على الزائد لأن دیة أ

مكنھ فإن فالأخف، الأخف بالوسیلة الدفع یكون الشافعیة ً و بالكلام الدفع أ ً  بالناس الاستغاثة أو الصیاح أ

ن فلھ بالضرب إلا یندفع لم فإن الضرب، لھ یكن لم ً مكن فإن الترتیب، فیھً  و یراعى یضربھ أ ً  لم بالید أ

مكن و إن بالسوط یضربھ ً   .)3( "وھكذا  بالعصا یجز لم بالسوط أ

  .الإسلامیةالآثار المترتبة على حالة تجاوز الدفاع الشرعي في الشریعة : ثالثا

لقد اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة على أنھ متى تعمد المدافع زیادة الإضرار بالصائل عن القدر     

لأن إباحة فعل الدفـاع ، فإنھ یكون مسؤولا مسؤولیة كاملة عن ھذه الأفعال، اللازم لدفعھ و درء خطره

  .تعد غیر مشروع مقیدة بالقدر اللازم و المناسب لدفع الخطر و ما زاد عن ذلك فھو

                                     
، دار الكتب العلمیة ،2ج، 2ط، الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع ، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكساني )(1

  .93ص، 1986
  .185ص، مرجع سابق ،ابن فرحون  )(2
  .154ص، مرجع سابق ،منصور بن یونس الباھوتي )(3
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فإن  .و على ھـذا فمتى كانت أفعال الدفاع تنطوي على فعل مباح و آخر متجاوز عمدا     

دون ، المسؤولیة عن الفعـل العمدي تقـوم فـي ھـذه الحالـة بمـا یعاقب علیـھ الفاعـل فـي حالـة الاعتداء

دا ینبغي التوقف عندھا و التعامل معھا فإذا كان الدفـاع عـن النفـس أو العـرض جائزا فإن لھ حدو، دفـاع 

  .بما یناسب دون تجاوز

  .آثار الدفاع الشرعي في القانون الجزائري: الثاني المطلب

بحیث ، ح مباحاـفإن الفعل یصب ي اللزوم و التناسبـو تحقق ضابط إذا تحققت جمیع الشروط   

وتنتفي مسؤولیتھ الجنائیة و بناء على ذلك یجب على  ولا تسلط علیھ أي عقوبةع منھ ـد المدافـیستفی

النیابة العامة أن تأمر بحفظ الملف بناء على محضر الاستدلالات و قبل التحقیق، فإذا ما بدأت في 

التحقیق و ثبت توفر حالة الدفاع الشرعي فعلى قاضي التحقیق أن یصدر قراره بالا وجھ للمتابعة 

ن ما القول لو أن ـو لك "ى أمام المحكمة فعلیھا أن تقضي ببراءة المتھم الجزائیة، أما إذا رفعت الدعو

ل غیر ـالمعتدي لفع بارتكابة ـاع كانت قائمـق الدفـة لنشوء حـاع الشرعي اللازمـشروط الدف

ي دفاعھ شرط التناسب ـع لم یراعي فـس و المال و لكن المدافـروع یھدد بخطر حال على النفـمش

 باستثناءا ـكما ذكرن اعـوب في أفعال الدفـرط المطلـو ھو الش، ة الإعتداءـجساماع و ـن الدفـبی

الناتجة  الآثار إلى ثلذلك  یتم التطرق في ھذا المبح ، )1( " ج.ع.ق 40ادةـالحالات الواردة في الم

  .الناتج عن اختلال شرط التناسب بین الفعل ورده تجاوز الدفاع الشرعيعن حالة الدفاع وكذلك 

  .الدفاع الشرعي على المدافع آثار :الفرع الأول

إذا كان الفعل دفعت إلیھ .... لا جریمة ": من قانون العقوبات الجزائري 39/2تنص المادة   

الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر، أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر 

  .)2( " الاعتداءبشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة 

ل ـ، وھذا یعني انھ كلما كان الفع ،تنعدم المسؤولیة الجنائیة مادام الفعل قد أصبح مشروعا  

اع ـمشروعا لا یمكن مساءلة المدافع جنائیا عن فعل مشروع صادر عنھ في حدود حقھ في الدف

ق ـثناء استعمالھ حالشرعي، وبالتالي لا عقوبة مطلقا على من قتل غیره أو ضربھ أو أصابھ بجروح أ

ن ـا حیث أن مـباحل مـیصبح الفع،لا یترتب على ھذه الأفعال أیة مسؤولیة فالحق  ،الدفاع الشرعي 

                                     
  .74ص، مرجع سابق، عبد العالي بوصنوبرة) (1
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155 -66الامر) (2
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ع ـا أسباب مادیة ملموسة ذات طبیعة موضوعیة، ویشترط توفرھا في الواقـأسباب الإباحة ھن

  .وس التي ترتب أثارھا بإزالة الصفة الإجرامیة عن الفعلـالملم

م ـوبتعبیر أدق فانھ تزول الصفة الإجرامیة عن الأفعال التي سبق و أن حرمتھا قواعد التجری   

ل أو الجرح ـال القتـال ذلك أفعـان غیر مشروع مبررا ومثـل المجرم بعد أن كـح الفعـو بالتالي یصب

والجرح والضرب ل ـرب للدفاع عن النفس أو الغیر أو المال أو مال الغیر كذلك كل أفعال القتـأو الض

ان ـق الحواجز أو الحیطـة جسمھ أو لمنع تسلـاة الشخص أو سلامـالمرتكب لدفع أي اعتداء على حی

ات ـوكذلك الفعل المرتكب للدفاع عن النفس أو الغیر ضد مرتكبي السرق، .الخ....ل المنازلـأو مداخ

  .مساءلة الشخص القائم بھاأي أن ھذه الأفعال تعد مشروعة ومباحة ولا یمكن ، .أو الذھب بالقوة

  :غیر المعتدي و منھ یمكن أن نفرق بین حالتین آخریصیب المدافع شخصا  أنیمكن ولكن 

  .حالة إصابة حق الغیر دون عمد - 1

الفعل و الخطأ في توجیھھ، و یفترض الغلط في  حالتي الغلط في موضوع عني بذلكن  

، مثال ذلك أن )1(نھ المعتديأموضوع الفعل إصابة المعتدى علیھ شخصا غیر المعتدي و ھو یعتقد 

یتعرض شخص لھجوم في الظلام فیطلق النار على من یسیر خلفھ ظنا منھ انھ من اعتدى علیھ في 

  .حین أن المعتدي قد فر

لفعل فیفترض محاولة المعتدى علیھ إصابة المعتدي نفسھ و لكنھ لعدم أما الخطأ في توجیھ ا  

و حكم القانون في ذلك واحد . دقتھ في إصابة ھدفھ یصیب شخصا تصادف مروره في محل الاعتداء

و ھو تبریر الفعل طالما لم یصدر عن المعتدى علیھ خطا، فإذا ثبت انھ قد بذل كل العنایة و الاحتیاط 

 ثبتا ، إذیھافھ ة للإصابتھ المعتدي وحده و لكن حدثت إصابة الغیر لأسباب لا لإرادالمفروضین علیھ 

  .توافرت كل شروط الدفاع، ثبت صدور الخطأ فالمعتدى علیھ مسؤول عن جریمة غیر قصدیة

  .إصابة حق الغیر عن قصد حالة - 2

الدفاع، مثال ذلك قد یجد المدافع نفسھ مضطرا إلى المساس بحق الغیر كي یستطیع إتیان فعل   

أن یستولي على طلقات ناریة مملوكة للغیر كي یعبئ بھا سلاحھ ا وان یتلف شجرة الغیر كي یحصل 

  .على عصا یستعملھا في الدفاع

                                     
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة ماستر، الدفاع الشرعي في التشریع الجنائي الجزائري، أمیرة برباش) (1

  .74ص، 2017، الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خیضر



     الإجرائیة الناحیة من الجزائري القانون و الإسلامیة الشریعة في الشرعي الدفاع  :الثاني الفصل
 

- 55 - 
 

و حكم القانون في ھذه الأفعال أن القانون لا یبررھا، إذ لم توجھ إلى مصدر الخطأ، أي لم   

 شان لھ بالخطر، و لكن یستطیع المدافع أن یحتج توجھ إلى المعتدي و إنما وجھت إلى شخص لا

إذ قد التجأ تحت ضغطھا إلى إتیان ھذا الفعل، و لذلك كان متعینا أن تتوافر شروطھا،  بحالة الضرورة

  .و من أھمھا كون الخطر جسیما

  .ثر الدفاع الشرعي بالنسبة للمساھمأ :الفرع الثاني

یتولى بنفسھ فعل الدفاع  أنوسیلة كانت دون  بأیةكل من یقدم للمدافع المساعدة  الشریك ھو  

تى وجدت فم "یتعلق بالفعل لا بمرتكبھ  الدفاع الشرعي سببا موضوعیا أنوبما م القوة یستخد أنأي 

یر لإثباتھ فانھ یصبح بمثابة استعمال حق یمنع قیام الجریمة لافتقادھا صفة غالظروف المادیة اللازمة 

المشروعة وانطلاقا من ھذه النتیجة فلا یمكن تصور مساھمة جنائیة لفعل مباح قانونا لان مصیر 

الذي یترتب على توافر شروط الدفاع  الأثرفان " ومنھ ، )1( "نفسھ مصیر الفاعل الأصلي الشریك ھو

المساھمین في الجریمة لان من  الأثرالفعل الدفاع ویستفید من ھذا  إباحةالشرعي والتزام حدوده ھو 

  .)2( " یرتكب الفعل بالذات دفاعا عنھ فانھ یعتبر مدافع أویساعد المدافع في ارتكاب فعل الدفاع 

  .انتفاء المسؤولیة المدنیة: الفرع الثالث

نھ لا یمكن أحیث  ،تنعدم المسؤولیة المدنیة في حالة توفر جمیع عناصر الدفاع الشرعي  

 ،عما ارتكبھ من أفعال عند دفاعھ عن نفسھ أو نفس الغیر أو مالھ أو مال الغیر،مدنیامسالة الشخص 

ولا یمكن بالتالي أن ینتج عن ھذه الأفعال أدنى  ،میع ھذه الحالات یعد فعلھ مشروعالأنھ في ج

دود ـفي حمدافع لاصادر عن لافعل لافان  "مسؤولیة مدنیة بالتعویض على عاتق مرتكبھا وبتعبیر أخر 

ذا خصوصا ـلھ لحقھ في الدفاع الشرعي یعد فعلا مباحا وتنجر عنھ مسؤولیة شخصیة ویبرز ھاستعما

ل ـفي انعدام المسؤولیة المدنیة على مستوى الفعل الشخصي أیضا على مستوى المسؤولیة عن فع

من القانون المدني و التي  128و ھذا ما یستشف من نص المشرع الجزائري في المادة، )3(" الأشیاء

س ـو في حالة الدفاع الشرعي عن نفسھ أو عن مالھ أو عن نفـمن احدث ضررا للغیر و ھ" :اء فیھاـج

الغیر أو عن مالھ كان غیر مسؤول، على أن لا یتجاوز في دفاعھ القدر الضروري و عند الاقتضاء 

                                     
جامعة  الحاج ،مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة ، موانع المسؤولیة في التشریع الجزائري، لبنى بوجلال) (1

  .239ص، 2013، باتنة، لخضر
، 2004،الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،1ط، 'القسم العام'شرح قانون العقوبات، ناظم توفیق المجالي  )(2
  .171ص
ص  ،1974القاھرة  ،دار المنھجیة العربیة،  3طالقانون الجنائي المدخل والأصول النظریة العامة، ، علي راشد) (3

547.  
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بت أن من القانون المدني فان الشخص إذا اث 127و بمقتضى المادة، "زم بتعویض یحدده القاضيـیلت

الضرر قد نشا عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة كان غیر ملزم بتعویض ھذا 

  .الضرر

  .الجزائري القانونفي  الدفاع الشرعي تجاوز :الرابعالفرع 

ع ـن المدافـال المادیة الصادرة مـة الأفعـمجموع " ھـون على أنـي القانـعرف التجاوز ف  

ي تعد ـأ و التـد أو خطـن عمـة عـأة صحیحـھ نشـد نشأتـبع، اع الشرعيـق الدفـھ حـة ممارستـلحظ

كما  ...دون أن یقصد بھا إحداث ضرر أشد مما یستلزمھ الدفاع ، بطبیعتھا خارجة عن حدود الحق

ي ظروف ـع الخطر فـو ضروري لدفـفي النشاط الإجرامي عما ھادة الواضحة ـعرف بأنھ مقدار الزی

ة فعل الدفاع والخطر الذي ـالتناسب بین جسام انتفاءتجاوز حدود الدفاع الشرعي ھو ف، )1( "اع ـالدف

ً قدر من القوة یزید على م استعمال ھ، أيھدد المعتدى علی  رطـفتخلف ش، الخطر لردا كان كافیا

ً ولم  ،، فإذا كان الخطر مستقبلاً يـالدفاع الشرع حالةینفي وجود  التناسب و إذا لم یكن الدفاع لازما

ً لمصدر الخطر    .فإن سبب الإباحة لا یقوم قانوناً  ،یكن موجھا

ارة ـالكف فعلیھ... دم تثبتھـبسبب تقصیره و ععمدیة  غیر فھو مسؤول ھنا مسؤولیة...جریمة"   

 مناسب، دفاع من یتطلبھ وما الإعتداء بین یوازن كي والضبط" ، )2( "ل ـي جریمة القتـة فـو الدی
  .)3( " وقدرتھ إرادتھ عن خرج وعما فعلھ، عن ولامسؤ ھنا المدافع یكون فلا

  .الجزائري صور تجاوز الدفاع الشرعي في القانون: أولا

ولكن یمكن أن تصدر من المعتدي علیھ بعد انتھاء الاعتداء حیث انھ في مثل ھذه الظروف "   

لا نكون بصدد تجاوز حق الدفاع الشرعي وإنما بصفة جریمة یعاقب علیھا القانون الجنائي، إذ أن 

اب المعتدي لیس في حالة تجاوز لحدود الدفاع الشرعي وإنما فعلھ ذلك یعد انتقاما یستحق علیھ العق

كمالا وبالتالي یسال جنائیا عن فعلھ ومثال ذلك أن یتجاوز المدافع حدود حقھ بسوء النیة إذ لم یعد 

للمعتدي علیھ ھدف ھو الدفاع عن النفس أو المال بل تحقیق نتیجة إجرامیة أي أن یكون في حالة 

                                     
  .490ص، مرجع سابق، عبد العزیز سلیمان حمد الخوشان ) (1
  .432ص، مرجع سابق، عبد القادر عودة )(2
  . 192ص، محمود ساخن، زیدان حمدان  )(3
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الغ في استعمال حقھ الأخذ بالثأر بحیث ینتھز المدافع فرصة نشوء حق الدفاع الشرعي لھ فیتمادى ویب

  .)1(  " ومبتغیا التخلص من المعتدي

  :أما بالنسبة لصور التجاوز في القانون فھي على النحو التالي

  .التجاوز بحسن نیة - 1

داث ضرر أشد ـاع الشرعي لم یقصد إحـفي ھذه الحالة یكون الشخص الذي تجاوز حدود الدف  

ص الذي ـذلك الشخ" اع الشرعي بنیة سلیمة بأنھ ـفیعرف المتجاوز لحدود الدف، مما یستلزمھ الدفاع

ھو  ارتكبھذي ـل الـو أن الفع، اعـالفعل الذي أتاه أثناء قیامھ بالدف ارتكابیعتقد بأن القانون قد خول لھ 

وفر لدیھ ص الذي لم یتـبمعنى أدق ھو ذلك الشخ ،السبیل الوحید و الملائم لرد الخطر الذي كان یتھدده

ذا ـرد ھـة لـوة اللازمـأو الق، الواقع علیھ الاعتداءن یخطئ المدافع في تقدیر قوة كأ، القصد الجنائي

تقدیر ذلك ، ةـر عمدیـة غیـن جریمـون مسؤولا عـاوز یكـإن المتجـاس فـذا الأسـو على ھ، الاعتداء

  .)2( "وع ـقاضي الموض اختصاصن ـم

  .التجاوز بسوء نیة - 2

ص ـك الشخـالدفاع الشرعي بنیة غیر سلیمة بأنھ ذلیتعدى حدود یعرف الشخص الذي  كما  

ذا النوع من التجاوز ـبحیث یكون للمدافع في ھ" ، ونـالذي یقصد إحداث ضرر أشد مما یستلزمھ القان

م من ـو بالرغ، د القوة اللازمة لدفع الخطرـو في وسعھ تحدی، ددهـمقدار الخطر الذي یھ إمكانیة تقدیر

ف المتجاوز ، امـاع لا لشيء إلا من أجل الإنتقـقوة أكبر مما یستلزمھ الدف لاستعمافإنھ یعمد إلى ذلك 

فیكون ، لاـفیتوفر لدیھ القصد الجنائي كام، دـد إحداث الضرر الأشـذه الحالة یكون بفعلھ قد قصـي ھـف

الإعتداء ھ أن یرد ـول إلى معتدى علیھ و یمكنـیتح فالمتعديإذا  ،)3( "ة كاملة ـة جنائیـمسؤولا مسؤولی

أل ـسدي و یٌ ـأما من كان معتدى علیھ یصبح معت، الذي وقع علیھ و یكون في حالة دفاع شرعي

  .جزائیا

  .لحرج موقف المدافعالتجاوز  - 3

قاضي بحیث یقوم " ، ل التطبیقات القضائیةمن خلا ھذا النوع من التجاوز استنتاجیمكن   

و ذلك لحالة الخوف ، بالمدافع تجاوز الدفاع الشرعي أدتبتقدیر و تقریر الظروف التي  الموضوع

                                     
  .547ص ، مرجع سابق، علي راشد (1)
  .77ص، مرجع سابق، عبد العالي بوصنوبرة) (2
  .485ص، 1979، دار الفكر العربي، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، رؤوف عبید) (3
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بحیث تجاوزه ھذا لا ، مما تفقده القدرة على تقدیر الخطر المحدق بھ، و قوة الإعتداء الاضطرابو

  .)1( "و بھ تنتفي المسؤولیة الجزائیة ، و منھ ینتفي الركن المعنوي للجریمة ، یكون إرادیا

  .في القانون الجزائري .معاییر تجاوز الدفاع الشرعي :ثانیا

یجب التطرق إلى المعاییر التي یعتمدھا القاضي لتقدیر التجاوز إن وجد، و الاعتبارات التي         

  :تراعى في ھذا التقدیر،و التي تتمثل في اعتماده على اعتبارات موضوعیة و أخرى شخصیة كما یلي

  .الموضوعي لمعیارا .1

ق علیھا أیضا الاعتبارات الواقعیة، و من ھذه الاعتبارات مراعاة المصلحة التي یحمیھا ـیطل و       

ان و الزمان ـع، و ظروف الاعتداء من حیث المكـالمشرع، و كذا حالة المباغتة التي یوجد فیھا المداف

ند تقدیر التجاوز عدد المعتدین، فكل ھذه الظروف تؤثر على المدافع و لا بد من أخذھا في الاعتبار عو

  .ن عدمھـم

من الاعتبارات الموضوعیة أیضا ظروف الاعتداء من حیث الزمان و المكان، حیث أن القوة     

اللازمة لرد خطر الاعتداء في مكان مأھول بالسكان غیر تلك القوة اللازمة في مكان غیر مأھول، و كذا 

وكذلك طبیعة الآلة ، .ھارا فلكل حالة حكمھاتقدیر القوة لرد الاعتداء الواقع لیلا غیر ذاك الواقع ن

المستخدمة في الاعتداء، فمن یھاجمھ لص بعصا صغیرة لیس مقبولا أن یدفعھ عن نفسھ بطلق ناري، و 

إن فعل كان ذلك تجاوزا منھ یعاقب علیھ بعقوبة التجاوز، و كذا العصا التي تقع على المعتدى علیھ في 

رر لھ استخدام آلة قاتلة للمعتدي في مكان خطر من جسمھ، و تقدیر غیر الأماكن الخطرة من جسمھ لا یب

  .)2(" تلك الوسائل أمر یترك لقاضي الموضوع یقدره بما یراه مناسبا لكل حالة على حدى

یرى أنصار ھذا الاعتبار أن معیار التناسب بین فعل الدفاع و خطر الاعتداء معیار موضوعي     

محل المعتدى علیھ و یحاط بالظروف نفسھا التي  يمعتدالشخص اللا شخصي، بمعنى انھ یكون بحلول 

لرد العدوان و التخلص من الخطر  یستعملھ أنالذي یمكن  أحاطت بھ، ثم نقوم بالتساؤل عن مقدار

   .المحدق بھ، فان ثبت أن المدافع لم یتعد القدر المتوقع من الشخص المعتاد

                                     
  .77ص، مرجع سابق، عبد العالي بوصنوبرة )(1
  .307ص ،1981فرحات، النظریة العامة لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، دار النھضة العربیة،نعیم محمد ) (2
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دفاع قد تختلف من شخص لآخر و لیس من المقبول و قد انتقد ھذا الرأي على أساس أن ظروف ال  

منطقا أن الناس كلھم متساوون في الحالة النفسیة، و من ثم فلا مجال لمساواتھم في المقدار المباح في 

  .)1( " الدفاع

  .الشخصي المعیار .2

و یقصد بھا تلك الاعتبارات التي تقوم على مراعاة الحالة النفسیة لكل شخص ، فمما لا شك    

أن الناس یتفاوتون في الحالة النفسیة و الظروف الشخصیة ، و كذا الاعتبارات الشخصیة للمعتدي  فیھ

أن لكل شخص  نفسھ، فقد یكون طفلا صغیرا، و قد یكون شابا قویا، و قد یكون شیخا كبیر و لا شك

، فان كانت وكذا ھدوء أعصاب المدافع أو توترھا الناتج عن حالة المفاجأة، قدر یمكن أن یدافع بھا

كبر عد أحالة المدافع تسمح لھ بان یوازن بین الأمور و یختار الفعل المناسب و لكنھ أقدم على ما ھو 

  .)2( " متجاوزا و إلا فلا

المعیار إلى المدافع شخصیا وظروفھ والتي على أساسھا یقوم معیار  و یرى أنصار ھذا ا  

ولا على الخطر الحقیقي ، فجسامة الاعتداء لا یمكن تقدیریھا بناء على ما ینجم منھ فعلا،التناسب 

وعلى القاضي أن یفحص  الدعوى ویدقق في ،الذي یواجھ المعتدي وإنما على التقدیر الذاتي  للمدافع 

ع  لیصل للأثر النفسي الذي أحدثھ العدوان لدى المعتدى علیھ والذي دفعھ إلى ما أتاه من تسلسل الوقائ

  .)3( "أفعال لأنھ في ضوءه تتحدد ضرورة الدفاع 

  .مزدوجالمعیار ال .3

إذا كان أنصار المعیار الموضوعي یرون تقدیر التجاوز على أساس الشخص المجرد العادي   

أنصار الشخصي یرون أن یكون  أنكما ، شخصیة و الموضوعیةإلا أنھم لا یغفلون عن الظروف ال

فمعیار التجاوز في ، تقدیر المدافع مبنیا على أساس جائزة و مقبولة من شأنھا أن تبرر ما یقع منھ

 ،الواقع مزدوج یقوم على أساس موضوعي ھو تصرف الشخص العادي و لكنھ لیس موضوعیا بحثا

وف الشخصیة للمدافع من حیث سنھ و إنما ینظر إلى تصرف ھذا الشخص المجرد في ضوء الظر

" و كذلك الظروف الموضوعیة للعدوان من حیث الزمان و المكان، جنسھ و قوتھ البدنیة و النفسیةو

                                     
 ،القاھرة،النھضة العربیة دار'،القسم العام النظریة العامة للجریمة' العقوباتأصول قانون حمد فتحي سرور، أ) (1

  .271، ص 1979
  .214یوسف قاسم، نظریة الدفاع الشرعي، الدار الجامعیة، ص  ) (2

كلیة ،مذكرة ماستر،والقانون الجزائري الإسلامیةضوابط الدفاع الشرعي بین الشریعة  ،عبد القادر الصغیر  (3)
  .68ص،.2016،الجزائر،غردایة جامعة ،والاجتماعیة الإنسانیةالعلوم 
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ى إذا یجب أخذ كل ھذه الوقائع و الظروف في تقدیر حالة الدفاع الشرعي حتى نستطیع الحكم عل، )1(

  الشخص ھل تجاوز الحد المطلوب للدفاع أم لا؟ 

  .في القانون الدفاع الشرعي حالة تجاوزالآثار المترتبة على :ثالثا

  .حالة التجاوز العمدي في الدفاع الشرعي - 1

بان یقوم بفعل اكبر في نتیجتھ ،تجاوز المدافع لحدود الدفاع الشرعي إما أن یكون بفعل ایجابي     

و یعد تجاوز الدفاع التجاوز سواء أكان عمدا أم خطا، ھنا یكون مسؤولا عن ھذامن المباح لھ شرعا و 

الشرعي عمدا ھو الأصل في مسؤولیة التجاوز، و نعني بالتجاوز العمدي إرادة الفعل الإجرامي مع العلم 

جاوز بعناصره، حیث یشترط في الدفاع الشرعي توافر القصد ، فمتى قام المدافع بالفعل و ھو یعلم انھ یت

الحدود المقررة لھ قانونا فانھ یكون ھنا متجاوزا حالة الدفاع الشرعي عمدا، و من ثم یسال باعتباره 

قانونا، و مثال ذلك أن یحمل المعتدي عصا یرید أن یضرب بھا المعتدى بھ متجاوزا حد الدفاع المسموح 

لك بل قام بجرح المعتدي جرحا اخذ العصا من المعتدي و كسرھا، و لكنھ لم یفعل ذ ھعلیھ، و كان بوسع

  .كبیرا، ھنا یعد قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، كما انھ یستحق العقاب كما سیأتي بیانھ

  .العذر القانوني لحالة التجاوز  القانوني - 2

والتي عرفتھا ،ج .ع.ق 52ة في نص المادة ـنظم المشرع الجزائري الأعذار القانونیحیث   

مع قیام الجریمة  حالات محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیھاالأعذار ھي :" كالتالي

و مع  إما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة إما عدم عقاب المتھم إذا كانت أعذار معفیة و والمسؤولیة

  . "في حالة الإعفاء أن یطبق تدابیر الأمن على المعفي عنھذلك یجوز للقاضي 

غیر أن الدكتور رضا فرج ، لحالة التجاوز في الدفاع الشرعيرع الجزائري لم یتعرض ـالمش  

و التي من ، ج .ع.ق 278و 277بین أن المشرع الجزائري قد نظم ھذه الحالة من خلال المادتین "

و بین الشروط الواجبة  ،خلالھا استخلص مراد و حكم المشرع في تجاوز حدود الدفاع الشرعي

تناول مضمون وسوف یتم ،  "الدفاع من الأعذار القانونیة المخففة لاستفادة المدافع الذي تجاوز حدود 

  :ھاتین المادتین كالتالي

  

  

                                     
  68ص ،مرجع سابق، عبد القادر الصغیر (1)
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  .من قانون العقوبات الجزائري 277العذر القانوني الوارد في المادة : أ   

یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعھ  " :تقضي ھذه المادة بأنھ  

  "إلى ارتكابھا وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص

ف ــیتضح من ھذا النص أن مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب یستفید من العذر المخف و   

رب ــجرائم القتل والضإذا دفعھ إلى ارتكابھا أحد الأشخاص وھو لیس بطبیعة الحال المجني علیھ في 

فالنص واضح في أن الضرب الشدید لو كان وقع من المجني علیھ في الجرائم التي یعددھا ،  والجرح

ال ــــعالنص نكن أمام دفاع شرعي عن النفس یبرر أفعال القتل والجرح والضرب وأصبحت ھذه الأف

  )1("قانوني مسؤولیة لمرتكبھا ولما خضع مرتكبھا لغدر ولا تقوم بھا جریمة لا مباحة

در ـــــــحدود الدفاع الشرعي فإن المدافع لم یوجھ دفاعھ إلى مصتجاوز حالة في  شك انھولا   

رب ــالخطر بل إلى شخص آخر كان یصاحب المعتدي فقتلھ أو جرحھ أو ضربھ بعد أن وقع علیھ ض

روط ــــششدید من أحد الأشخاص ولا یشترط لتطبیق ھذا النص والاستفادة من العذر القانوني نفس ال

  .بعضھا أو الشرعي المطلوبة للدفاع

رح ــــل أو الجـي كل حالة ارتكب الشخص فیھا جرائم القتــفالنص عام یقدر العذر القانوني ف  

اع ـــــــأو الضرب بعد أن وقع علیھ ضرب شدید من أحد الأشخاص بحیث لا تتوفر جمیع شروط الدف

ا ــوإما أن فعلھ لم یوجھ تمام ،الشرعياع ـام حالة الدفــالشرعي لھذا الشخص مما یمكنھ الاحتجاج بقی

ع علیھ ــة من وقــان ذلك بسبب رغبــع علیھ وكــع على شخص آخر لم یقــر بل وقــإلى مصدر الخط

ة ــاوز بفعلھ جسامــد تجــع علیھ الضرب قـام من الضارب، وإما أن من وقـــالضرب الشدید في الانتق

شرعي المنصوص علیھا فاع الینظم حالات تجاوز حدود الد 277الخطر الذي كان یھدده فنص المادة 

  .)2( "من قانون العقوبات الجزائري 2قرف 39في المادة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 278العذر القانوني الوارد في المادة : ب  

رح ــــل والجــیستفید مرتكب جرائم القت ": من قانون العقوبات على ما یلي 278تنص المادة   

ازل ــــل المنــان أو تحطیم مداخـــوالضرب من الأعذار إذا ارتكبھا لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حیط

ھ ــق علیــاء النھار، وإذا حدث ذلك أثناء اللیل فتطبــأو الأماكن المسكونة أو ملحقاتھا إذا حدث ذلك أثن

  ".40ام الفقرة الأولى من المادة ــأحك

                                     
  .المتضمن قانون العقوبات،156-66الأمر    (1)
  .نفس المرجع  (2)
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أن الأفعال المذكورة في ھذه ،ج .ع.قمن  40ن ھذا النص بالرجوع إلى المادة یتضح مو   

الحالات الممتازة للدفاع الشرعي بشرط أن یقع الاعتداء أثناء اللیل أما إذا  رالمادة ھي نفسھا التي تبر

في النھار فان فعل الدفاع الذي یترتب علیھ  ج.ع.ق 278وقع الاعتداء المنصوص علیھ بنص المادة 

  .القتل والجرح و الضرب یدخل ضمن الأفعال التي ترتب لھا القانون عذرا مخففا للعقاب

ھو عذر لمن تجاوز حدود الدفاع الشرعي  278العذر الذي نص علیھ المشرع في المادة   

ون العقوبات وتجاوز حدود الدفاع من قان 40رة الأولى من المادة قالممتاز المنصوص علیھا في الف

 الشرعي الممتاز ینحصر في ھذه الحالة في عدم توفر شرط اللیل

 283أما العقوبات المخففة نتیجة أعمال الأعذار القانونیة فقد نضمھا المشرع في نص المادة   

  :والتي جاء فیھا ما یلي.)1( "قانون العقوبات 

  :على الوجھ الآتيإذا أثبت قیام العذر تخفض العقوبة  "

 .ة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤقتنالحبس من س -

 .الحبس من ستة أشھر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بجنایة أخرى -

  الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر إذا تعلق بجنحة  -

من ھذه المادة  یجوز  أن یحكم أیضا على الجاني  2و1المنصوص علیھا في الفقرتین   تو في الحالا

یعتمد فیھا المدافع ي التبالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر 

 تجاوز حدود الدفاع المشروع فیكون قد قدر تقدیرا سلیما جسامة الاعتداء و یعلم أن قدرا معینا من

الدفاع یكفي لرده و مع ذلك یتعمد المبالغة في الدفاع و بذلك یكون قد ارتكب جریمة عمدیة، لان فعلھ 

  .اقرب للانتقام منھ إلى رد الخطر

  

  

  

  

  

                                     
  .المتضمن قانون العقوبات،156-66الأمر   (1)
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  :خلاصة

في الشریعة الإسلامیة أو القانون  ن الدفاع الشرعي من حیث الإثبات والآثارفإ سبق ومما  

  :یكون على النحو الأتي .الجزائري

ھو إقامة الدلیل و الحجة على ، تتفق كل من الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري على أن الإثبات -

  .حالة الدفاع الشرعي

فیقوم على البینة و ، و یختلف الإثبـات فـي الشریعـة الإسلامیـة عنھ فـي القانـون الجزائري  

ن الإثبات یقع عبؤه على المدافع بحسب نص أما في القانون الجزائري فإ، الإقـرار و الیمین و القرینـة

  .كما أنھ في الحالات الممتازة فلا یقع علیھ الإثبات لأنھا قرینة قاطعة في صالحھ، 2فقرة  39المادة 

حیث أن الشریعة ، یتفقان في مسألة أن فعل الدفاع المشروع مباح أي أنھ لا یحمل الصفة الإجرامیة -

ا، لا دیة، لا قصاص الإسلامیة أشارت إلیھ بالعبارات أما في القانون الجزائري ، لا یعد فعل محرمً

  .بقول لا جریمة

  .فالمصول علیھ أو المدافع إذا التزم بضوابط الدفاع الشرعي، یتفقان فیما یخص المسؤولیة الجزائیة -

  .و ھي محل للتجریم، اتفاق الشریعة الإسلامیة على أن أفعال التجاوز معاقب علیھا -

أما في القانون الجزائري ، ففي الشریعة الإسلامیة ضمان، فیما یخص مسؤولیة المتجاوز یتفقان -

  .مسؤولیة

ي حالة ـة فـبحیث تختلف المسؤولی، ا العمد و الخطأـو ھم، ن حیث نوعي المسؤولیةـان مـیتفق -

  .د و الخطأـالعم

  .حالة التجاوز ان في أن غیر المكلف كالصبي و المجنون لا مسؤولیة علیھما فيـیتفق -

ذه ـو من ھ، یتفقان على أن ھناك اعتبارات یجب على القاضي مراعاتھا في حالة التجاوز -

الاعتبارات الشخصیة المتعلقة  و كذلك، الاعتبارات المصلحة المھددة بالاعتداء و كذا الظروف

  .من حیث قوتھ الجسمانیة و حالتھ النفسیة، بالصائل أو المدافع
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  :ةـخاتمال

و في الأخیر یھدف الدفاع الشرعي سواء في الشریعة الإسلامیة أو القانون الجزائري لحمایة   

  :نتائج ھذا البحث على النحو التالي و لذلك فإن، الإنسان و مالھ و عرضھ من أي اعتداء یمكن أن یقع

  .الشریعة الإسلامیة كانت سباقة فیما یخص الدفاع الشرعي -

 المالو  النفسیجوز دفعھ عن بحیث ، تقوم حالة الدفاع الشرعي بوجود اعتداء غیر مشروع -

  .العرضو

حسب موضوع و ذلك ب، فقھاء الشریعة اختلفت أحكامھم في الدفاع الشرعي بین الواجب و الجواز -

و ھذا لا نجده في ، و كذا تطرقوا إلى مسألة أولیة الدفاع فیما یخص الاعتداءات الواقعة، الإعتداء

  .بحیث تركھا على الإطلاق أو بعبارة أخرى جاءت عامة، القانون الجزائري

كل من الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري تساوي بین دفاع الإنسان عن عرضھ و عرض  -

أما القانون ، غیر أن الشریعة الإسلامیة من نطاق الدفاع وسعت من نطاق ھذا الدفاع ،غیره

    . الجزائري فلا یجیز الدفاع عن العرض إلا إذا وقع ھذا الفعل على المرأة دون رضاھا

  .أما فیما یخص الدفاع عن المال فقد أقروا أنھ جائز أكان المال قلیلا أو كثیرا -

و إنما انتقاما لأن من شروط الإعتداء أن یكون الخطر ، مشروعا بعد انتھاء الاعتداءلا یعتبر دفاعا  -

  .حالا

ك تلازم بین الدفاع و الاعتداء ھو الوسیلة الوحیدة لدرء الخطر بشرط أن یكون ھنا  استخدام القوة -

  .فإن أمكن طلب الغوث أو الاستعانة برجال الشرطة فلھ ذلك، ردهو

و لكن ما اتفق علیھ سواء في . افع فقد اختلف فیھ بین الواجب و الجوازفیما یخص ھروب المد -

  .الشریعة الإسلامیة أو القانون الجزائري أنھ جبن و تخاذل من الدافع

و ذلك من خلال مخاطبتھ و تذكیره بالرجوع إلى ، أیضا فیما یخص مناشدة المصول علیھ للصائل -

لا وجود للمناشدة في القانون الجزائري أو أي مصطلح  في حین أنھ، و ھي أسھل على الإطلاق، الله

  .یدل على ذلك
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التناسب فقد أقر فقھاء الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري وجوب وجود تناسب بین فیما یخص  -

و معیار ذلك الوسیلة المستعملة و الظروف الخاصة بالمدافع سواء تلك التي وقع فیھا ، الاعتداء و رده

  .النفسیةأو حالتھ 

، فلا مسؤولیة جزائیة و لا مدنیة، الدفاع الشرعي مباح لأنھ یتعلق بالشق الموضوعي أي للفعل ذاتھ -

  .ما قاما بھ یدخل ضمن الفعل المباحلأن ، بالإضافة إلى الشریك و المساھم فلا مسؤولیة علیھم

فإن تجاوز حدود الدفاع فإنھ ، على المدافع التدرج في الدفاع الشرعي بأسھل ما یندفع بع الاعتداء  -

ا عن فعلھ لأنھ خرج من دائرة الإباحة إلى دائرة  ا و مدنیً في ھذه الحالة یعتبر معتدي و یسأل جزائیً

  .التجریم

غیر أن ، القرینةالشھادة و إثبات الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة یقوم على الإقرار و البینة و  -

حیث أعفى ،فیما یخص مسألة الإثبات فإنھ مختلف على من یقع علیھ عبء الإثبات القانون الجزائري

لكن یجب علیھ إثبات  ،المتھم من إثبات الدفاع الشرعي بالنسبة للحالات الممتازة للدفاع الشرعي

  .الدفاع الشرعي في الحالات الأخرى

قصاص و لا دیة و لا كفارة على   فلا، اتفق فقھاء الشریعة الإسلامیة على إباحة دم الصائل المكلف -

  .المصول علیھ 

جسامة الإعتداء فلا  یرى فقھاء القانون على أنھ إذا كان التجاوز مبني على الخطأ في تقدیر -

ا فإنھ یسأل عن الجریمة العمدیة لأن فعلھ یعد ، ة على المدافعئیمسؤولیة جنا أما إذا كان التجاوز عمدیً

  .جریمة

  :وعة من الاقتراحات من خلال ھذا البحثو أخیرا یمكن وضع مجم

لیصبح أكثر واقعیة  فیما یخص الدفاع الشرعيالقلیلة بحاجة إلى إثراء النصوص القانونیة  -

 . بغرض حمایة و تنظیم المجتمع

 . الإسلامیةدعوة فقھاء القانون للاستفادة في مجال الدفاع الشرعي من فقھاء الشریعة  -

  .یخص حالة الدفاع الشرعي عن العرضینبغي على المشرع الجزائري رفع اللبس فیما  -
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 وفعل الاعتداء من بالتناسب المقصود حول القائم لغموضا حیضتو الجزائري المشرع على -  

 لمبدأ تكریسا بدقة قانوني نص في تحدیده في القاضي یھعل یعتمد أن یجب الذي والمعیار الدفاع

  . الشرعیة

 من 40 المادة في علیھا المنصوص للقرینة القانونیة الطبیعة حول الفصل المشرع على -  

 لسلطةھا لترك وعدم ودقیقة واضحة بصورة بسیطة آو مطلقة تكون متى بتحدید وذلك العقوبات قانون

 . الموضوع لقاضي التقدیریة

 قانوني بنص الشرعي الدفاع حدود المدافع تجاوز مسألة تنظیم الجزائري المشرع على -  

 40 المادة نص بموجب لممتازةا الحالات في خاصة الشرعي للدفاع الإثبات عبء مسألة في الفصلو

   .البراءة قرینة لمبدأ تكریسا الجزائري العقوبات قانون

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر و المراجع
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  : قائمة المصادر والمراجع

  .قائمة المصادر: أولا

  .كریمالقرآن ال

  .قرآن كریم -1

  .الحدیث النبوي

  .31 م،جامع الكتب التسعة ،مرفوع،18966حذیم ابن عمر السعدي، رقم حدیث مسند أحمد، أول المسند الكوفیین، .1

 01ط، موسوعة الحدیث الشریف، الكتب الستة ،  2564صحیح مسلم ،كتاب البر و الصلة و الأدب ،حدیث رقم  .2

  .م1977/ه1417سنة ،

  .معاجمال

  دون سنة النشر، القاھرة، طبعة جدیدة محققة، دار المعارف،11ج،لسان العرب، ابن منظور .1

  .قائمة المراجع: ثانیا

  .العامة كتبال:  أ
 .1968،مصر،  ط.د، مكتبة القاھرة، المغني، قدامة موفق الدین ابن .1

 .1974، القاھرة،دار المنھجیة العربیة ،03طالنظریة العامة، القانون الجنائي المدخل والأصول  ،علي راشد .2

 .1979،القاھرة،النھضة العربیة دار،'العامة للجریمةالنظریة  القسم العام 'أصول قانون العقوباتفتحي سرور،أحمد  .3

 .1979، دار الفكر، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، رؤوف عبید .4

 .1981، فرحات، النظریة العامة لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، دار النھضة العربیةمحمد نعیم  .5

 .1985،سوریا، دمشق، 20ط ،06ج، دار الفكر للطباعة و التوزیع،الفقھ الإسلامي و أدلتھ، وھبة الزحیلي .6

 .1986،مكتبة الكلیات الأزھریة، 10ط، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة و مناھج الحكام،ابن فرحون  .7

 .1986،دار الكتب العلمیة ،02ج،20ط ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،الدین أبو بكر بن مسعود الكسانيعلاء  .8

 .1986، بیروت، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة، رؤوف عبید .9

 .1992 ،القاھرة، دار التوفیق النموذجیة للطباعة ،10ط ،حق الدفاع الشرعي الخاص،محمد الصدیق أبو الحسن .10

 .1995، بیروت، دار الفكر، 4ج،ط .د، حاشیة قلیوبي و عمیرة، القلیوبي أحمد سلامة و عمرة أحمد البرلسي .11

المركز العربي للدراسات الأمنیة و ، )دفع الصائل(الدفاع الشرعي الخاص ، مسفر رزق الله محمد الزحامي .12

 1996، السعودیة، جامعة أم القرى، قسم العدالة الجنائیة، المعھد العالي للعلوم الأمنیة، التدریب

 .1998، مصر، دار الفكر العربي، الجریمة و العقوبة في الفقھ الإسلامي، محمد أبو زھرة .13

 .2000، مصر، خلیل عدلي، الدفوع الجوھریة في المواد الجنائیة، دار الكتب القانونیة .14
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 .2001،المنصورة،دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع، 06ج، الطبعة الأولى ،الأم، محمد ابن إدریس الشافعي .15

دراسة و تحقیق الشیخ أحمد ، رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، بدیناابن عأمین الشھیر بمحمد  .16

، طبعة خاصة، الریاض، دار عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزیع، عبد الموجود الشیخ علي محمد معوض

2003.  

 .3200 ،الریاض،للنشر و التوزیع دار عالم الكتب،06ج ،الإقناعكشاف القناع عن متن ،بن یونس الباھوتيمنصور  .17

 .2004،الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع،10ط ،'القسم العام'شرح قانون العقوبات، ناظم توفیق المجالي .18

 .2005،الطبعة الأولىلبنان، مكتبة العلم للجمیع، - ،بیروت10ججندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة،  .19

 .6200 ،الجزائر،دار العلوم للنشر و التوزیع،الوجیز في القانون الجنائي العام،رحماني منصور .20

 .1020، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، قانون العقوبات القسم العام، أمین مصطفى محمد .21

الطبعة ، یعة و القانوندراسة مقارنة بین الشر، تجاوز حق الدفاع الشرعي، عبد العزیز سلیمان حمد الخوشان .22

 .2011 ،منشورات الحلبي الحقوقیة، الأولى

 ،الجزائر، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،الطبعة الأولى ،الوجیز في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقیعة .23

2016. 

دار ھومة للطباعة و النشر و ، الطبعة السادسة، الجزء الأول، محاضرات في الإثبات الجنائي، نصر الدین مروك .24

 .2016، التوزیع

جامعة عبد الرحمان ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،محاضرات في القانون الجنائي العام ، عبد الرحمان خلفي .25

 .2017-2016، بجایة، میرة

، مطبعة زین الحقوقیة و الأدبیة، بیروت ،الطبعة الأولىجاسم خریبط خلف، شرح قانون العقوبات القسم العام ،  .26

 .2018لبنان، 

 .2018، مصر،دار الكتب القانونیة،ي القانون الجنائي دراسة مقارنةمبدأ التناسب ف،دلشاد عبد الرحمن البریكفاني .27

بیت ، ، الطبعة الثانیة)15 - 21منقح بأحدث التعدیلات لغایة الأمر (أوھایبیة،شرح قانون العقوبات عبد الله .28

 .2022، الجزائر، الدار البیضاء، فكارالأ

  .دون سنة النشرب ،بدون طبعة ،بیروت،العربي الكاتبدار ،10ج ،التشریع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة .29
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  .ماجستیرمذكرات 
جامعة النجاح ،كلیة الدراسات العلیا، أطروحة ماجستیر،الدفاع الشرعي الخاص ، زیدان حمدان محمود ساخن -01

 .2008 ،فلسطین، الوطنیة
 ،دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وقانون العقوبات الجزائري،ضوابط الدفاع الشرعي،بن عوامر الوالي -02

 .2008،الجزائر ،جامعة وھران ،كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،مذكرة ماجستیر
جامعة  الحاج ،مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة ، موانع المسؤولیة في التشریع الجزائري، لبنى بوجلال -03

 .2013، باتنة، لخضر

  .رماستمذكرات 
 

كلیة العلوم ،مذكرة ماستر،ضوابط الدفاع الشرعي بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، عبد القادر الصغیر .1

 .2016،الجزائر،جامعة غردایة، والاجتماعیةالإنسانیة 
جامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة ماستر، الدفاع الشرعي في التشریع الجنائي الجزائري، أمیرة برباش .2

 ،2017، الجزائر، بسكرة، محمد خیضر
 

  .المقالات

مجلة جامعة أم  ،)في الفقھ الإسلامي ضوابط الدفاع الشرعي الخاص و الآثار المترتبة علیھ(، مطروديعبد الله  -01

 .م2006،ه1427، 37ع، 18ج ،القرى لعلوم الشریعة و اللغة العربیة و آدابھا

ًلدفاع (،ناصر بن محمد الجوفان -02 جلة ،)مقارنة دراسة الشرعي ا ًلعدل مً  .م2013،ه1434، 89العدد، ا

، )دراسة فقھیة مقارنة، المال و العرض الدفاع الشرعي عن النفس و ما دونھا و (،سعید محمد سعید صالحمحمد  -03

 . 2016 ،مصر ، دمیاط ، 3الجزء،4، العدد4المجلد، الدراسات الإسلامیةمجلة كلیة 

التواصل في الاقتصاد و ، )تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري(، عبد العالي بوصنوبرة -04

 .2016، 48ع، الإدارة و القانون

، 1م، مجلة التراث، ) الكلیات الخمس و طرق المحافظة علیھا في الشریعة الإسلامیة(، الدین صالح دداشسعد  -05

 .2017،الجزائر، الجلفة، جامعة زیان عاشور ،26ع

جامعة الإخوة ، 02ع، 29م،مجلة العلوم الإنسانیة ،) أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري(كمال بلارو،  -06

 .2018، الجزائر،منتوري قسنطینة

أحكام دفع الصائل عن العرض و المال و الغیر في الشریعة الإسلامیة و القانون (، أبو عبیدة أحمد محمد إدریس -07

 .2019، 04ع، 05ج،دمنھور، و العربیة للبناتمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة ، )الجنائي السوداني
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مجلة العلوم القانونیة ، )الإشكالیات المثارة بشأن أحكام الدفاع الشرعي في التشریع الجزائري(، عبد الحلیم بوقیرن -08

 .2019، الجزائر، الأغواط، جامعة عمار ثلیجي، 01ع،10م،  و السیاسیة

، 543ع،العاصرةمصر ، )عناصره و مظاھره في الفقھ الإسلامي –الركن المادي للجریمة (، أسامة سید اللبان -09

2021. 

 الإسلامي الفقھ بین مقارنة دراسة المشروع الدفاع في والتناسب التلازم مبدأ(، و بنتن مصطفى، بن صدوقمحمد  -10

، الشلف، جامعة حسیبة بن بوعلي،2ع،21م ،والإنسانیة الاجتماعیة للدراسات الأكادیمیة ،)الوضعي والتشریع

 .2021، الجزائر

، جامعة جیلالي الیابس،مجلة القانون العام الجزائري و المقارن،)إطار الدفاع المشروعالتناسب في (،كمال حطاب -11

 .2022 ،الجزائر،02ع، 08م ،بلعباس

  .القوانین و المراسیم
  .مراسیم رئاسیة * 

المتعلق بإصدار ، م2020دیسمبر 30ه الموافق1442جمادى الأولى15في المؤرخ  442- 20مرسوم رئاسي رقم  .1

الصادرة في ،82العدد، الرسمیة الجریدة،2020المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة تعدیل دستوري و

  .م2020دیسمبر 30ه الموافق1442جمادى الأولى15

  .وامرالأ *

الجریѧدة ، المعѧدل و المѧتمم، المتضمن قانون الإجѧراءات الجزائیѧة، م1966یونیو 8المؤرخ في ،  155 -66الأمر   -01

 .م1966یونیو  10المؤرخة في ، 38العدد، الرسمیة

الصѧѧادرة ، 49الجریѧѧدة الرسѧѧمیة العѧѧدد،م1966یونیѧѧو8ه الموافѧѧق1386صѧѧفر 18المѧѧؤرخ فѧѧي، 156 -66الأمѧѧر  -02

 .المعدل والمتمم،المتضمن قانون العقوبات،  1966یونیو11بتاریخ

  .قوانینال*
قانون الإجراءات المدنیة و المتضمن ، م2008فیفري25ه الموافق 1429صفر 18المؤرخ في ، 09-08القانون  .1

 .م2008أبریل23الموافق ، ه1429ربیع الثاني17الصادرة في، 21ع، ج.ر.ج، الإداریة
المؤرخ ،  156-66یعدل و یتمم الأمر ، م2024أبریل28ه الموافق 1445شوال19المؤرخ في  06-24القانون .2

، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العقوباتو المتضمن قانون ، م1966یونیوسنة08ه الموافق1386صفرعام18في 

  .م2024أبریل سنة30ه الموافق1445شوال عام21الصادرة بتاریخ ، 30العدد
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  ﴾ الفھــــــــــــرس ﴿

  01:ص  مقدمة

  05:ص   الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري من الناحیة الموضوعیة :الفصل الأول

  07:ص  ضوابط الاعتداء :المبحث الأول

  07:ص  .الاعتداء و شروطھ في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريأركان  :المطلب الأول

  07:ص  . أركان الاعتداء وشروطھ في الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  07:ص  .أركان الاعتداء في الشریعة الإسلامیة: أولا

  07:ص  .الركن المادي في الاعتداء .1

  08:ص  .الركن المعنوي في الاعتداء .2
  09:ص  .الاعتداء في الشریعة الإسلامیةشروط : ثانیا

  09:ص  اعتداء  ھناك أن یكون .1

  10:ص  .أن یكون الإعتداء حالا .2

  10:ص  .أن لا یمكن دفع الاعتداء بطریقة أخرى .3

  11:ص  .استعمال القوة اللازمة لدفع الاعتداء و عدم تجاوزھا .4
  11:ص  .أركان الاعتداء وشروطھ في القانون الجزائري :الفرع الثاني

  11:ص  .أركان الاعتداء في القانون الجزائري: أولا

  12:ص  .الركن المادي في الاعتداء .1

  12:ص  .الركن المعنوي في الاعتداء .2
  12:ص  .شروط الاعتداء في القانون الجزائري: ثانیا

  13:ص  .أن یكون الاعتداء غیر مشروع .1
  13:ص  .القانونیةتوفر مانع من موانع المسؤولیة أو عذر من الأعذار : أ  

  13:ص  .توفر سبب من أسباب الإباحة: ب  

  14:ص    .أن یكون الإعتداء حالا .2
  14:ص  .الإعتداء على وشك الوقوع :أ   

  15:ص  .استمراریة الاعتداء :ب  

  15:ص  .نطاق تطبیق الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة و القانون: المطلب الثاني

  15:ص   .الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیةنطاق تطبیق : الفرع الأول
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  15:ص  . حالة الدفاع عن النفس: أولا

  17:ص  .حالة الدفاع عن العرض: ثانیا

  18:ص  .حالة الدفاع عن المال: ثالثا

  19:ص  . نطاق تطبیق الدفاع الشرعي في القانون الجزائري :الفرع الثاني

  19:ص  . حالة الدفاع عن النفس: أولا

  20:ص  . حالة الدفاع عن العرض :ثانیا

  20:ص  .حالة الدفاع عن المال : ثالثا

  21:ص  .ضوابط رد الإعتداء :المبحث الثاني

  21:ص  .لزوم الدفاع لرد الإعتداء :المطلب الأول

  21:ص  .اللزوم في الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  22:ص  .الاحتماء بالسلطة العامة: أولا

  22:ص  .لدفع الإعتداء الھرب كوسیلة: ثانیا

  23:ص  .أن یتجھ فعل الدفاع إلى مصدر الخطر : ثالثا

  23:ص  .مناشدة الصائل : رابعا

  24:ص  .اللزوم في القانون الجزائري :الفرع الثاني

  24:ص  .الدفاع الشرعي ضد خطر الإعتداء  في حالة إمكان اللجوء إلى السلطة العامة: أولا

  24:ص  .حالة إمكان الھرب من المعتديالدفاع الشرعي في : ثانیا

  25:ص  .توجیھ أفعال الدفاع الشرعي لمصدر الخطر: ثالثا

  25:ص  . تناسب الدفاع مع رد الإعتداء :المطلب الثاني

  26:ص  .التناسب في الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  26:ص  .التـدرج :أولا

  27:ص  .اللجـوء إلى قتـل المعتدي :ثانیا

  27:ص  .التناسب في القانون الجزائري :الثانيالفرع 

  28:ص  .علة اشتراط التناسب: أولا

  28:ص   .معیار التناسب في إطار الدفاع المشروع :ثانیا

  28:ص  . المعیـار الحسابي في قیاس التناسب .1
  28:ص  . معیـار الوسیلة المستعملة في الدفاع .2

  29:ص  . الحالات الممتازة للدفاع الشرعي: لثاثا

  30:ص  .القتل و الضرب و الجرح لیلا .1
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  30:ص  .أن یكون التسلق أو الكسر متعلقا بمسكن أو أحد توابعھ: أ  

  31:ص  .یشترط لقیام حالة الدفاع الشرعي أن یقع الإعتداء لیلا: ب 

  31:ص  .أن یكون الدخول بغرض ارتكاب الجریمة: ج 

  32:ص  .الأفعال ضد مرتكبي السرقات و النھب بالقوة .2
  33:ص  خلاصة

  35:ص   .الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري من الناحیة الإجرائیة :الفصل الثاني

  37:ص  .إثبات الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري: المبحث الأول

  37:ص    .إثبات الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

  37:ص  .البینــة :الفرع الأول

  39:ص  .رارالإقــ: الفرع الثاني

  41:ص  . الیمیــن :الفرع الثالث

  42:ص  . ـنالقرائ :الفرع الرابع

  43:ص  .إثبات الدفاع الشرعي في القانون الجزائري :المطلب الثاني

  44:ص  .2فقرة 39إثبات حالة الدفاع الشرعي المنصوص علیھا في المادة  :الفرع الأول

  45:ص  .40إثبات حالة الدفاع الشرعي المنصوص علیھا في المادة : الفرع الثاني

  46:ص  .اعتبار القرینة قاطعة :أولا

  46:ص  .اعتبار القرینة بسیطة:ثانیا

  47:ص  .موقف التشریع و القضاء الجزائري في مسألة الإثبات :الفرع الثالث

  47:ص  .موقف المشرع الجزائري:أولا

  47:ص    .موقف القضاء الجزائري:ثانیا
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 :ملخص

بشروط وجود ، الشرعي دفع الصائل في الشریعة الإسلامیة أو ما یطلق علیھ في القانون الجزائري الدفاع
  .یقابلھ رد اعتداء لازما و متناسبا لدرء الخطر ،اعتداء غیر مشروع یھدد النفس و العرض و المال

كما تنتج آثار سواء من ، طرق إثبات الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة عنھ في القانون الجزائريتختلف 
  .الناحیة الجنائیة أو المدنیة

یمكن الاستفادة ، عیتجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فیكون مسؤولا جزائیا و مادیا عن فعلھ غیر المشرو
  .من الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة في حالات محددة حصرا

  .اللزوم، التناسب ، فعل غیر مشروع ، الدفاع الشرعي ، دفع الصائل : الكلمات المفتاحیة

  

Summary: 

Payment in Islamic law or so-called "legitimate defence" in Algerian law, provided 
that there is an unlawful assault threatening self-offer and money, is offset by a reply of 
aggression necessary and proportionate to prevent danger. 

The methods of proof of legitimate defence in Islamic law differ from that of 
Algerian law, and also produce effects both in criminal and civil terms. 

The defender exceeds the limits of the legitimate defence and is criminally and 
materially responsible for his wrongful act. Mitigating legal excuses can be used in only 
specific cases. 

Keywords: propulsion, legitimate defence, wrongful act, proportionality, necessity. 

 

Résumé : 

Le paiement en droit islamique ou "légitime défense" en droit algérien, à 
condition qu’il y ait une agression illégale menaçant l’offre et l’argent, est 
compensé par une réponse d’agression nécessaire et proportionnée pour 
prévenir le danger. 

Les méthodes de preuve de la défense légitime dans le droit islamique 
diffèrent de celles du droit algérien, et produisent également des effets à la fois en 
termes criminels et civils. 

Le défenseur dépasse les limites de la défense légitime et est 
criminellement et matériellement responsable de son acte fautif. L’atténuation des 
excuses juridiques ne peut être utilisée que dans des cas spécifiques. 

Mots-clés : propulsion, défense légitime, acte fautif, proportionnalité, 
nécessité. 


